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المقُـــدمــــة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرُسلين، وبعد:

فهـــذا إصـــدارٌ لنظـــام المعامـــات المدنيـــة، الصـــادر بموجـــب المرســـوم الملـــي رقـــم )م/191( وتاريـــخ 

ـــه الآتي: ـــي في ـــد رُوع 1444/6/29هــــ،  وق

	1 ـــن . ـــراده م ـــى مُ ـــول ع ـــى الحص ـــارئ ع ـــاعد الق ـــا يسُ ـــام؛ بم ـــواد النظ ـــع م ـــة لجمي ـــة موضوعي ـــراء فهرس إج

ـــر. ـــهولة ويُ ـــام بس ـــة النظ مُطالع

	2 ـــم؛ . ـــن ثَ ـــرس، وم ـــادة في الفه ـــم الم ـــط عـــى رق ـــأن يضُغَ ـــا، ب ـــواد إلكترونيًّ ـــرس بنصـــوص الم ـــاصر الفه ـــط عن رب

ـــة. ـــاشرةً بصـــورة آلي ـــادة مُب ـــص الم ـــارئ لن ـــال الق يحُ

	3 تلوين نصوص المواد بما يسَُهِل على القارئ فهم مناط النص، فيُعَبر:.

• اللون الأحمر= عن الأحكام الوجوبية والمحظورة.

• اللون الأخضر= عن حالات البطلان والمسؤولية.

• اللون البرتقالي= عن الأحكام الجوازية.

• اللون الأزرق = عن الاستثناءات والشروط.

• اللون البُني = عن المواد المشُار إليها في نص المادة.

• اللون الوردي = عن المدُد والآجال والنصاب المطلوب لصحة الإجراء.

	4 وضـــع أيقونـــة في أســـفل كل صفحـــة بمســـمى »الفهـــرس«، وهـــي متصلـــة بفهـــرس المحتويـــات؛ بحيـــث .

يســـتطيع القـــارئ الانتقـــال إلى الفهـــرس بالضغـــط عـــى هـــذه الأيقونـــة.

النصـــوص المدونـــة بالمـــواد لم يضَُـــف إليهـــا أو يحُـــذَف منهـــا أي حـــرف أو كلمـــة، 
 

ملحوظة هامة

ـــة للرجـــوع  ـــة وموثوق ـــي آمن ـــالي فه ـــا النظـــام، وبالت ـــة الصـــادرة به ـــن الوثيق ـــا م ـــا هـــي مأخـــوذة نصً وإنم

ـــأن. ـــذا الش ـــا في ه إليه

							 إعداد/                   

فريق البحوث بمكتب المختار
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ـــاوز  ـــاء، تتج ـــارين الأكف ـــن والمستش ـــن المحام ـــة م ـــم نخب ـــاة نض ـــار للمحام ـــب المخت ـــن مكت نح

ـــدة  ـــذه المــ ـــال ه ـــا خ ـــعودية، إذ باشرن ـــة الس ـــة العربي ـــوام في المملك ـــدة الــــ)10( أع ـــا م خبراتن

عـــــدد ضــخـــــم مــــــن القضــايــا، فـــــي كــافة أنـــــواع المنازعــات سواء: )تجـــــارية، حقــوقيــة، 

عماليـــــة، مصرفيـــــة وتمويليـــــة جزائيـــــة، أحـــــوال شخصـــــية، إداريـــــة(، كــما قمـــــنا بصيــاغــة 

ومراجعـــــة جميـــــع أنواع العقود اللازمة لتســـيير الأعمـــــال التجاريـــــة والمهنيـــــة ســـواء: )عقـــــود 

بيـــع، إجـــــارة، شراكـــة مضـــــاربة أو عنـــــان، شـــــركات نظاميـــــة، امتيـــــاز تجـــــاري، عقـــــود عمل، 

ـــا..(.  ـــة، وغيره ـــغال عام ـــد، أش ـــة، توري ـــل، مقاول تقبي

في مكتـــب المختـــار للمحامـــاة نمتلـــــك فريـــــق عمـــل متـــــكامل مكـــــون مـــن أفضـــــل الكـــــوادر 

المختـــــارون بعنايـــة شـــديدة، لتحقيـــق الغـــرض المبتغـــى المتمثـــل في تقديـــم خدمـــة قانونيـــة 

مميـــزة وسريعـــة.

تعريــف

بالمكتب
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«الباب التمهيدي»
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»الفصل الأول«

تطبيق النظام

المادة الأولى:

	1 تطُبـــق نصـــوص هـــذا النظـــام عـــى جميـــع المســـائل التـــي تناولتهـــا في لفظهـــا أو في فحواهـــا، فـــإن لم يوجـــد .

ـــة، فـــإن لم توجـــد قاعـــدة يمكـــن  ـــواردة في الأحـــكام الختامي ـــة ال نـــص يمكـــن تطبيقـــه طبُقـــت القواعـــد الكلي

تطبيقهـــا طبُقـــت الأحـــكام المســـتمدة مـــن الشريعـــة الإســـامية الأكـــرُ ملاءمـــة لهـــذا النظـــام.

	2 لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة..

المادة الثانية:

تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.

»الفصل الثاني«

الأشخاص

)الفرع الأول(

الشخص ذو الصفة الطبيعية

المادة الثالثة:

	1 تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته..

	2 حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية..
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المادة الرابعة:

تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.

المادة الخامسة:

تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة السادسة:

	1 القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع..

	2 ـــا . ـــن أشـــخاصٍ يجمعهـــم أصـــلٌ مشـــركٌ دون أن يكـــون أحدهـــم فرعً ـــاشرة هـــي الرابطـــة ب ـــة غـــر المب القراب

للآخـــر.

المادة السابعة:

	1 ـــل، . ـــاب الأص ـــل دون حس ـــود للأص ـــد الصع ـــةً عن ـــرعٍ درج ـــار كل ف ـــاشرة باعتب ـــة المب ـــة القراب ـــدد درج تتح

ـــزولً  ـــم ن ـــرك ث ـــل المش ـــرع للأص ـــن الف ـــودًا م ـــروع صع ـــدد الف ـــاشرة بع ـــر المب ـــة غ ـــة القراب ـــدد درج وتتح

ـــة. ـــدُّ درج ـــرك يع ـــل المش ـــدا الأص ـــا ع ـــرع في ـــر، وكل ف ـــرع الآخ ـــه إلى الف من

	2 يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر..

المادة الثامنة:

ـــرُ  ـــدٍ أك ـــتٍ واح ـــخص في وق ـــون للش ـــوز أن يك ـــادةً. ويج ـــخص ع ـــه الش ـــم في ـــذي يقي ـــكان ال ـــو الم ـــن ه الموط

ـــا  ـــإن لم يكـــن معلومً ـــه، ف ـــا ل ـــدّ محـــل وجـــوده موطنً ـــادةً ع ـــه ع ـــم في ـــكانٌ يقي ـــه م ـــن موطـــن، وإذا لم يكـــن ل م

ـــه. ـــد في ـــل وج ـــر مح ـــي آخ فف

المادة التاسعة:

ـــذه  ـــال ه ـــإدارة أع ـــق ب ـــا يتعل ـــه في ـــا ل ـــةً موطنً ـــارةً أو مهن ـــخص تج ـــه الش ـــاشر في ـــذي يب ـــكان ال ـــدُّ الم يع

ـــة. ـــارة أو المهن التج
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المادة العاشرة:

ـــوز أن  ـــا، ويج ـــه نظامً ـــوب عن ـــن ين ـــن م ـــو موط ـــب ه ـــود أو الغائ ـــا أو المفق ـــة أو ناقصه ـــم الأهلي ـــن عدي موط

ـــا. ـــاً لمباشرته ـــدُّ أه ـــي يعُ ـــات الت ـــق بالتصرف ـــا يتعل ـــاصٌّ في ـــنٌ خ ـــة موط ـــص الأهلي ـــون لناق يك

المادة الحادية عشرة:

	1 ـــا لم . ـــل؛ م ـــذا العم ـــق به ـــا يتعل ـــكل م ـــن ل ـــو الموط ـــون ه ، ويك ـــنَّ ـــلٍ مع ـــارٍ لعم ـــنٍ مخت ـــاذ موط ـــوز اتخ يج

ـــرى. ـــالٍ دون أخ ـــى أع ـــن ع ـــذا الموط ـــر ه ـــةً ق ـــرط صراح يشُ

	2 لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة..

المادة الثانية عشرة:

	1 كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحُجر عليه..

	2 سن الرشد هي تمام )ثماني عشرة( سنة هجرية..

المادة الثالثة عشرة:

	1 عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون..

	2 لا يعدُّ مميزاً من لم يتم )السابعة( من عمره..

المادة الرابعة عشرة:

ناقصو الأهلية هم:

أ الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.	.

المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.	.ب

ج المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.	.



الفهرس 9

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

المادة الخامسة عشرة:

ـــا لمـــا تقـــرره النصـــوص  يخضـــع عديمـــو الأهليـــة وناقصوهـــا لأحـــكام الولايـــة أو الوصايـــة بحســـب الأحـــوال، وفقً

النظاميـــة.

المادة السادسة عشرة:

ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

)الفرع الثاني(

الشخص ذو الصفة الاعتبارية

المادة السابعة عشرة:

الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:

أ الدولة.	.

الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.	.ب

ج الأوقاف.	.

د الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.	.

الجمعيـــات الأهليـــة والتعاونيـــة والمؤسســـات الأهليـــة التـــي تمنـــح شـــخصية اعتباريـــة بموجـــب 	.ه

ــة. النصـــوص النظاميـ

و كل ما يُنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.	.

المادة الثامنة عشرة:

	1 ـــا لخصائـــص الشـــخص ذي . ـــة بجميـــع الحقـــوق إلا مـــا كان منهـــا ملازمً يتمتـــع الشـــخص ذو الصفـــة الاعتباري

ـــة. ـــة، وذلـــك في الحـــدود المقـــررة بموجـــب النصـــوص النظامي الصفـــة الطبيعي
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	2 يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:.

أ ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.	.

أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.	.ب

ج حق التقاضي.	.

د ـــكان 	. ـــار الم ـــوز اعتب ـــس. ويج ـــه الرئي ـــز إدارت ـــه مرك ـــد في ـــذي يوج ـــكان ال ـــو الم ـــتقلٌ، وه ـــنٌ مس موط

ـــق  ـــا يتعل ـــك في ـــه، وذل ـــا ل ـــة موطنً ـــة الاعتباري ـــخص ذي الصف ـــروع الش ـــد ف ـــه أح ـــد في ـــذي يوج ال

ـــرع. ـــذا الف ـــاط ه بنش

جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.	.ه

	3 يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته..

»الفصل الثالث« 

الأشياء والأموال

المادة التاسعة عشرة:

كل شيء مـــادي أو غـــر مـــادي يصـــح أن يكـــون محـــاًّ للحقـــوق الماليـــة، عـــدا الأشـــياء التـــي لا تقبـــل بطبيعتهـــا 

أن يســـتأثر أحـــد بحيازتهـــا، أو التـــي تمنـــع النصـــوص النظاميـــة أن تكـــون محـــاًّ للحقـــوق الماليـــة.

المادة العشرون:

. المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عيٍن أو منفعةٍ أو حقٍّ
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المادة الحادية والعشرون:

	1 ـــد . ـــام بعـــض عن ـــا مق ـــوم بعضه ـــن أن يق ـــث يمك ـــارب بحي ـــا أو تتق ـــل آحاده ـــا تتماث ـــة هـــي م ـــياء المثلي الأش

ـــا. ـــه عرفً ـــد ب ـــرقٍ يعُت ـــا ف ـــاء ب الوف

	2 الأشـــياء القيميـــة هـــي مـــا تتفـــاوت آحادهـــا في الصفـــات أو القيمـــة تفاوتـًــا يعتـــد بـــه عرفـًــا أو ينـــدر .

وجـــود أمثـــالٍ لهـــا في التـــداول.

المادة الثانية والعشرون:

	1 ـــو . ـــك فه ـــا عـــدا ذل ـــه، وم ٍ في هيئت ـــفٍ أو تغـــرُّ ـــه دون تل ـــه من ـــزه لا يمكـــن نقل ـــتٍ في حي ـــار كلُّ شيءٍ ثاب العق

منقـــول.

	2 يعـــدُّ عقـــارًا بالتخصيـــص المنقـــولُ الـــذي يضعـــه مالكـــه في عقـــارٍ لـــه رصـــدًا عـــى خدمـــة العقـــار أو .

اســـتغلاله عـــى ســـبيل الـــدوام ولـــو لم يكـــن متصـــاً بـــه اتصـــال قـــرار.

المادة الثالثة والعشرون:

الأشـــياء القابلـــة للاســـتهلاك هـــي التـــي ينحـــر اســـتعمالها -بحســـب مـــا أعُـــدّت لـــه- في اســـتهلاكها أو إنفاقهـــا، 

ويعـــد قابـــاً للاســـتهلاك كل مـــا أعـــد في المتاجـــر للبيـــع.

المادة الرابعة والعشرون:

تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.
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»الفصل الرابع« 

أنواع الحق

المادة الخامسة والعشرون:

يكون الحقُّ الماليُّ شخصيًّا أو عينيًّا.

المادة السادسة والعشرون:

	1 يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا..

	2 ـــة، وحـــق الانتفـــاع، وحـــق الاســـتعمال، وحـــق الســـكنى، وحـــق . ـــة هـــي حـــق الملكي ـــة الأصلي الحقـــوق العيني

ـــة. ـــك بموجـــب النصـــوص النظامي الارتفـــاق، وحـــق الوقـــف، ومـــا يعـــد كذل

	3 الحقـــوق العينيـــة التبعيـــة هـــي حـــق الرهـــن، وحـــق الامتيـــاز، ومـــا يعـــد كذلـــك بموجـــب النصـــوص .

النظاميـــة.

المادة السابعة والعشرون:

تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.
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»الفصل الخامس«

استعمال الحق

المادة الثامنة والعشرون:

من استعمل حقه استعمالً مشروعًا لا يكون مسؤولً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المادة التاسعة والعشرون:

	1 لا يجوز التعسف في استعمال الحق..

	2 يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية:.

أ إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.	.

إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.	.ب

ج إذا كان استعماله في غير ما شُع له أو لغاية غير مشروعة.	.
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«الباب الأول»

مصادر الالتزام.

«القسم الأول»

الالتزامات (الحقوق الشخصية)
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»الفصل الأول«

العقد

المادة الثلاثون:

تطبـــق الأحـــكام الـــواردة في هـــذا الفصـــل عـــى العقـــود المســـاة وغـــر المســـاة، وذلـــك دون إخـــال بالأحـــكام 

الـــواردة في النصـــوص النظاميـــة التـــي تنظـــم عقـــودًا ذات طبيعـــة خاصـــة.

المادة الحادية والثلاثون:

ـــة  ـــرره النصـــوص النظامي ـــا تق ـــاة م ـــع مراع ـــي، م ـــر نظام ـــول لإحـــداث أث ـــاط الإيجـــاب بالقب ـــد بارتب ينشـــأ العق

ـــد. ـــاد العق ـــةٍ لانعق ـــن أوضـــاعٍ معيّن م

)الفرع الأول(

 أركان العقد

أولً: الرضى:

المادة الثانية والثلاثون:

ـــرِّ عـــن الإرادة بمـــا يـــدل  ـــا متعاقديـــن )أو أكـــر( لديهـــا أهليـــة التعاقـــد وعُ يتحقـــق الـــرضى إذا توافقـــت إرادت

عليهـــا.

1. التعبير عن الإرادة.

المادة الثالثة والثلاثون:

	1 يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة..

	2 ـــون . ـــاة، وأن يك ـــة أو بالمعاط ـــارة المفهوم ـــة أو بالإش ـــظ أو بالكتاب ـــن الإرادة باللف ـــر ع ـــون التعب يجـــوز أن يك

ـــك. ـــة خـــاف ذل ـــة أو الاتفـــاق أو طبيعـــة المعامل ـــك مـــا لم تقتـــض النصـــوص النظامي ـــا، وذل ـــا أو ضمنيًّ صريحً

«الباب الأول»

مصادر الالتزام.

«القسم الأول»

الالتزامات (الحقوق الشخصية)



16الفهرس

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

المادة الرابعة والثلاثون:

	1 يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك..

	2 لا يعـــدُّ الإعـــان مـــع بيـــان الأســـعار المتعامـــل بهـــا إيجابـًــا، إلا إذا قامـــت دلائـــل تفيـــد أن المـــراد بـــه .

الإيجـــاب.

المادة الخامسة والثلاثون:

	1 للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة..

	2 ـــك، . ـــاب بذل ـــه الإيج ـــه إلي ـــن وج ـــام م ـــدل إع ـــب إذا ع ـــى الموج ـــة؛ فع ـــدة معين ـــاب م ـــن للإيج إذا لم تك

ـــن  ـــع م ـــب متوق ـــن كس ـــه م ـــا فات ـــك م ـــمل ذل ـــن ضرر، ولا يش ـــه م ـــا لحق ـــه ع ـــب تعويض ـــزم الموج وإلا ل

ـــه. ـــن إبرام ـــدِل ع ـــذي عُ ـــد ال العق

المادة السادسة والثلاثون:

	1 يسقط الإيجاب في الحالات الآتية:.

أ إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة )الخامسة والثلاثين( من هذا النظام.	.

ـــن 	.ب ـــا يتضم ـــد رفضً ـــول يع ـــه القب ـــل يتضمن ـــا، وأي تعدي ـــةً أو ضمنً ـــه صراح ـــه إلي ـــن وج ـــه م إذا رفض

ـــدًا. ـــا جدي إيجابً

ج ـــو 	. ـــه قبـــل صـــدور القبـــول، ول ـــه الإيجـــاب أو فقـــد أحدهـــا أهليت إذا مـــات الموجـــب أو مـــن وجـــه إلي

ـــة. كانـــت للإيجـــاب مـــدةٌ معين

د إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفاً أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره.	.

	2 القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يعُد إيجاباً جديدًا..
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المادة السابعة والثلاثون:

	1 ـــى . ـــدل ع ـــة ت ـــدت قرين ـــاقٌ أو وج ـــاك اتف ـــولً إلا إذا كان هن ـــاب قب ـــه الإيج ـــه إلي ـــن وج ـــد ســـكوت م لا يع

ذلك.

	2 ـــل أو . ـــذا التعام ـــاب به ـــل الإيج ـــن واتص ـــن المتعاقدي ـــابقٌ ب ـــلٌ س ـــاك تعام ـــولً إذا كان هن ـــد الســـكوت قب يع

ـــه. كان هـــذا الإيجـــاب لمحـــض منفعـــة الموجـــب ل

المادة الثامنة والثلاثون:

	1 ـــدَّ . إذا كان المتعاقـــدان حاضريـــن في مـــكانٍ واحـــدٍ أو في مكانـــن مختلفـــن عـــر وســـائل الاتصـــال المبـــاشرة؛ عُ

العقـــد قـــد تـــمَّ في الزمـــان والمـــكان اللذيـــن صـــدر فيهـــا القبـــول؛ مـــا لم يتُفـــق عـــى خـــاف ذلـــك.

	2 إذا كان المتعاقـــدان غائبـــن؛ عُـــدَّ العقـــد قـــد تـــمَّ في الزمـــان والمـــكان اللذيـــن علـــم فيهـــا الموجـــب بالقبـــول؛ .

مـــا لم يتُفـــق عـــى خـــاف ذلـــك.

المادة التاسعة والثلاثون:

ـــاء  ـــاء بعط ـــقط العط ـــدة، ويس ـــو المزاي ـــدات إلا برس ـــد في المزاي ـــم العق ـــة؛ لا يت ـــوص النظامي ـــال بالنص دون إخ

ـــد. ـــى أح ـــوّها ع ـــدة دون رس ـــال المزاي ـــاً، أو بإقف ـــع باط ـــو وق ـــه ول ـــد علي يزي

المادة الأربعون:

القبـــول في عقـــود الإذعـــان يقتـــر عـــى مجـــرد التســـليم بـــروط مقـــررة يضعهـــا الموجـــب ولا يقبـــل مناقشـــة 

ـــا. فيه

المادة الحادية والأربعون:

	1 ـــع . ـــد، وم ـــرام هـــذا العق ـــا بإب ـــاوض التزامً ـــك عـــى أطـــراف التف ـــب ذل ـــا يرت ـــد ف ـــاوض عـــى عق ـــمَّ التف إذا ت

ـــرف  ـــاب الط ـــذي أص ـــرر ال ـــن ال ـــؤولً ع ـــة مس ـــوء ني ـــاوض بس ـــي التف ـــاوض أو ينُه ـــن يتف ـــون م ـــك يك ذل

ـــاوض. ـــل التف ـــد مح ـــن العق ـــع م ـــب متوق ـــن كس ـــه م ـــاَّ فات ـــض ع ـــك التَّعوي ـــمل ذل ـــر، ولا يش الآخ

	2 يعُدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد..
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المادة الثانية والأربعون:

	1 إذا اتفـــق المتعاقـــدان عـــى المســـائل الجوهريـــة في العقـــد وعـــى إرجـــاء الاتفـــاق عـــى المســـائل غـــر .

الجوهريـــة؛ كان ذلـــك كافيًـــا لاعتبـــار القبـــول مطابقًـــا للإيجـــاب، ولا يؤثـــر اختلافهـــا في المســـائل غـــر 

الجوهريـــة في انعقـــاد العقـــد مـــا لم يكونـــا قـــد ربطـــا انعقـــاده بالاتفـــاق اللاحـــق عـــى تلـــك المســـائل.

	2 دتهـــا المحكمـــة وفقًـــا لأحـــكام النصـــوص . إذا لم يتفـــق المتعاقـــدان عـــى المســـائل غـــر الجوهريـــة؛ حدَّ

النظاميـــة وطبيعـــة المعاملـــة والعـــرف.

المادة الثالثة والأربعون:

	1 ـــا إلا إذا . ـــرام عقـــدٍ في المســـتقبل ملزمً ـــذي يتعهـــد بمقتضـــاه أحـــد الطرفـــن أو كلاهـــا بإب لا يكـــون الوعـــد ال

ـــا، وتوفـــرت شروطـــه  ـــي يجـــب إبرامـــه فيه ـــة في العقـــد المـــراد إبرامـــه، والمـــدة الت عُيّنـــت المســـائل الجوهري

ـــك العقـــد. ـــة لذل ـــك أيّ شروطٍ شـــكلية تشـــرطها النصـــوص النظامي ـــد إنشـــاء الوعـــد، بمـــا في ذل عن

	2 ـــه الآخـــر وكانـــت شروط العقـــد متوفـــرةً؛ قـــام حكـــم المحكمـــة . ـــذ الوعـــد وطالب ـــع الواعـــد عـــن تنفي إذا امتن

في حـــال صـــدوره مقـــام العقـــد.

المادة الرابعة والأربعون:

	1 دفـــع العربـــون عنـــد إبـــرام العقـــد يفيـــد أن لدافـــع العربـــون وحـــده الحـــق في العـــدول عـــن العقـــد، .

وليـــس لـــه إذا عـــدل أن يســـرد مبلـــغ العربـــون، وذلـــك كلـــه مـــا لم يتفـــق عـــى خلافـــه.

	2 إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد..

	3 ـــه عـــن . ـــا عـــدولً من ـــه خلاله ـــزم ب ـــا الت ـــذ م ـــى مـــي المـــدة أو عـــدم تنفي ـــون حت ـــع العرب يعـــد ســـكوت داف

ـــد. العق

المادة الخامسة والأربعون:

الاتفـــاق الإطـــاري عقـــدٌ يحُـــدد المتعاقـــدان بمقتضـــاه البنـــود الأساســـية التـــي تخضـــع لهـــا العقـــود التـــي 

ـــة  ـــود المبرم ـــن العق ـــزءًا م ـــاق ج ـــك الاتف ـــد ذل ـــاق، ويعُ ـــذا الاتف ـــكام ه ـــا لأح ـــا وفقً ـــدان بينه ـــئها المتعاق ينش

بينهـــا.
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المادة السادسة والأربعون:

إذا أحـــال المتعاقـــدان صراحـــةً أو ضمنًـــا في العقـــد إلى أحـــكام وثيقـــةٍ نموذجيَّـــةٍ أو قواعـــد محـــددة أو أي 

ت جـــزءًا مـــن العقـــد. وثيقـــة أخـــرى عُـــدَّ

2. أهلية المتعاقدين.

المادة السابعة والأربعون:

كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

المادة الثامنة والأربعون:

	1 الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام..

	2 ـــن الحكـــم . ـــة ورفعـــه عنهـــا بحكـــم المحكمـــة، وللمحكمـــة أن تعل يكـــون الحجـــر عـــى الســـفيه وذي الغفل

إن رأت مصلحـــة في ذلـــك.

المادة التاسعة والأربعون:

تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

المادة الخمسون:

	1 ـــا . ـــت ضـــارةً ضررًا محضً ـــة، وإذا كان ـــي صحيح ـــا فه ـــا محضً ـــةً نفعً ـــز نافع ـــر الممي ـــات الصغ ـــت تصرف إذا كان

ـــة. ـــي باطل فه

	2 إذا كانـــت تصرفـــات الصغـــر المميـــز دائـــرةً بـــن النفـــع والـــرر فهـــي صحيحـــة، ولوليـــه أو وصيـــه أو .

الصغـــر بعـــد بلوغـــه ســـن الرشـــد طلـــب إبطـــال التـــرف.
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المادة الحادية والخمسون:

	1 ـــان . ـــه المادت ـــي ب ـــا تق ـــال بم ـــه -دون إخ ـــه أو وصي ـــره فلولي ـــن عم ـــرة( م ـــة ع ـــر )الخامس ـــمَّ الصغ إذا أت

ـــه  )الرابعـــة والخمســـون( و)الخامســـة والخمســـون( مـــن هـــذا النظـــام- أن يســـلم الصغـــر مقـــدارًا مـــن مال

ويـــأذن لـــه في التصرفـــات الماليـــة. ولا يبطـــل الإذن بمـــوت الآذن أو عزلـــه. وللمحكمـــة أن تـــأذن لـــه في 

ـــن الإذن. ـــه ع ـــه أو وصي ـــاع ولي ـــد امتن ـــرف عن الت

	2 ـــغ ســـن الرشـــد . ـــن بل ـــة م ـــادة- بمنزل ـــرة )1( مـــن هـــذه الم ـــا لأحـــكام الفق ـــه -وفقً ـــأذون ل ـــز الم الصغـــر الممي

ـــا. ـــه فيه ـــي أذُِن ل ـــات الت في التصرف

المادة الثانية والخمسون:

	1 تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز..

	2 تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز..

المادة الثالثة والخمسون:

ـــا  ـــا تصرفاته ـــز، أم ـــر الممي ـــات الصغ ـــم تصرف ـــا في حك ـــر عليه ـــد الحج ـــة بع ـــفيه وذي الغفل ـــات الس تصرف

قبـــل الحجـــر فصحيحـــةٌ إلا إذا كانـــت نتيجـــة اســـتغلالٍ أو تواطـــؤٍ.

المادة الرابعة والخمسون:

تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة الخامسة والخمسون:

تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.

المادة السادسة والخمسون:

إذا لجـــأ ناقـــص الأهليـــة إلى طـــرقٍ احتياليَّـــةٍ لإخفـــاء نقـــص أهليتـــه لزمـــه التعويـــض عـــن الـــرر الـــذي 

أصـــاب المتعاقـــد معـــه بســـبب إبطـــال العقـــد.
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 3. عيوب الرضى.

المادة السابعة والخمسون:

ـــولاه لم يـــرض بالعقـــد، وبخاصـــة إذا كان الغلـــط  للمتعاقـــد طلـــب إبطـــال العقـــد إذا وقـــع في غلـــط جوهـــري ل

ـــه أو الحكـــم النظامـــي. الجوهـــري في صفـــة المحـــل أو شـــخص المتعاقـــد معـــه أو صفت

المادة الثامنة والخمسون:

ـــه  ـــه في ـــم بوقوع ـــط نفســـه أو عل ـــع معـــه في الغل ـــد وق ـــد الآخـــر ق ـــد إلا إذا كان المتعاق ـــط المتعاق ـــد بغل لا يعُت

ـــه. ـــه أن يتبين أو كان مـــن الســـهل علي

المادة التاسعة والخمسون:

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.

المادة الستون:

ـــون  ـــة، ويك ـــن الني ـــه حس ـــي ب ـــا يق ـــع م ـــارض م ـــه يتع ـــى وج ـــه ع ـــك ب ـــطٍ أن يتمس ـــع في غل ـــن وق ـــس لم لي

ـــد. ـــذا العق ـــذ ه ـــتعداده لتنفي ـــر اس ـــد الآخ ـــر المتعاق ـــه إذا أظه ـــد إبرام ـــذي قص ـــد ال ـــا بالعق ملزمً

المادة الحادية والستون:

	1 ـــه . ـــن ليبرم ـــد لم يك ـــرام عق ـــى إب ـــه ع ـــةٍ تحمل ـــرق احتياليَّ ـــر بط ـــن الآخ ـــد المتعاقدي ـــدع أح ـــر أن يخ التغري

ـــا. لولاه

	2 يعد تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به..

المادة الثانية والستون:

للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
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المادة الثالثة والستون:

إذا صـــدر التغريـــر مـــن غـــر المتعاقديـــن فليـــس للمغـــرر بـــه أن يطلـــب إبطـــال العقـــد؛ مـــا لم يثبـــت أن 

المتعاقـــد الآخـــر كان يعلـــم بالتغريـــر أو كان مـــن المفـــرض أن يعلـــم بـــه.

المادة الرابعة والستون:

الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تخُيفه فتحمله على التصرف.

المادة الخامسة والستون:

ـــه، أو كان  ـــه أو مال ـــرهَ أو عرض ـــس المك ـــق بنف ـــدقٍ يلح ـــيمٍ مح ـــرٍ جس ـــد بخط ـــراه إذا كان التهدي ـــق الإك يتحق

ـــراه. ـــود الإك ـــولا وج ـــد ل ـــرم العق ـــرهَ ليُ ـــن المك ـــره ولم يك ـــى غ ـــلَّطاً ع ـــد مس التهدي

المادة السادسة والستون:

ـــة وكل ظـــرف آخـــر مـــن  ـــة والصحي ـــه الاجتماعي ـــه الإكـــراه وحالت ـــر الإكـــراه ســـن مـــن وقـــع علي يرُاعـــى في تقدي

شـــأنه أن يؤثـــر في جســـامة الإكـــراه.

المادة السابعة والستون:

	1 للمُكرهَ طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر..

	2 ـــد . ـــت أن المتعاق ـــا لم يثب ـــد؛ م ـــال العق ـــب إبط ـــرهَ طل ـــس للمُك ـــن فلي ـــر المتعاقدي ـــن غ ـــراه م ـــدر الإك إذا ص

ـــه. ـــم ب ـــرض أن يعل ـــن المف ـــراه أو كان م ـــم بالإك ـــر كان يعل الآخ

المادة الثامنة والستون:

ـــه  ـــه من ـــدٍ لحق ـــرام عق ـــر، لإب ـــد الآخ ـــة في المتعاق ـــة ملح ـــراً أو حاج ـــا ظاه ـــن ضعفً ـــد المتعاقدي ـــتغل أح إذا اس

غـــنٌ، فللمحكمـــة بنـــاء عـــى طلـــب المتعاقـــد المغبـــون ومراعـــاة لظـــروف الحـــال أن تنقـــص مـــن التزاماتـــه 

أو تزيـــد مـــن التزامـــات المتعاقـــد الآخـــر أو تبطـــل العقـــد، ويجـــب أن ترفـــع الدعـــوى بذلـــك خـــال )مائـــة 

ـــاعها. ـــع س ـــد، وإلا امتن ـــخ التعاق ـــن تاري ـــا م ـــن( يومً وثمان
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المادة التاسعة والستون:

	1 الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويرُجع في تحديد الغبن إلى العرف..

	2 ـــه . ـــا تقـــي ب ـــا وم ـــة وناقصه ـــم الأهلي ـــال عدي ـــد لمجـــرد الغـــن إلا في م ـــب إبطـــال العق ـــد طل ـــس للمتعاق لي

ـــع الغـــن. ـــا لرف ـــراه المحكمـــة كافيً ـــا ت ـــدم م ـــي الإبطـــال إذا ق ـــد الآخـــر توق ـــة، وللمتعاق النصـــوص النظامي

	3 لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أبُرم بطريق المزايدة..

ثانياً: المحل والسبب.

المادة السبعون:

يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملً أو امتناعًا عن عمل.

المادة الحادية والسبعون:

ـــي تجيزهـــا  ـــا عـــدا الأحـــوال الت ـــداره، وفي ـــا بنوعـــه ومق ـــزام شـــيئاً مســـتقبلً معيَّنً يصـــح أن يكـــون محـــل الالت

ـــدر  ـــد ص ـــو كان ق ـــل ول ـــاًّ للتعام ـــاة مح ـــد الحي ـــى قي ـــخص ع ـــة ش ـــون ترك ـــح أن تك ـــة لا يص ـــوص النظامي النص

ـــاه. ـــه أو برض من

المادة الثانية والسبعون:

	1 يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:.

أ أن يكون ممكنًا في ذاته.	.

ألا يكون مخالفًا للنظام العام.	.ب

ج أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلً للتعيين.	.

	2 يقع العقد باطلً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة..
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المادة الثالثة والسبعون:

	1 ـــاءً . ـــه بن ـــه؛ حددت ـــده ب ـــا يمكـــن للمحكمـــة تحدي ـــد م ـــدار المحـــل وتضمـــن العق ـــدان مق د المتعاق إذا لم يحـــدِّ

ـــى ذلك. ع

	2 ـــأن يســـلم . ـــن ب ـــزم المدي ـــة؛ الت إذا لم يتفـــق المتعاقـــدان عـــى درجـــة جـــودة الـــيء ولم يوجـــد عـــرف أو قرين

شـــيئاً ذا جـــودة متوســـطة.

المادة الرابعة والسبعون:

	1 ـــرة )1( . ـــواردة في الفق ـــروط ال ـــه ال ـــرت في ـــدان إذا توف ـــه المتعاق ـــد أي شرطٍ يرتضي ـــن العق ـــوز أن يتضم يج

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــبعين( م ـــة والس ـــادة )الثاني ـــن الم م

	2 ـــا . ـــه م ـــنّ أن ـــب إبطـــال العقـــد إذا تب ـــد طل ـــا باطـــاً بطـــل الـــرط وحـــده، وللمتعاق إذا تضمـــن العقـــد شرطً

ـــك الـــرط. كان لـــرضى بالعقـــد دون ذل

المادة الخامسة والسبعون:

ـــد أو  ـــه في العق ح ب ـــروع إذا صُِّ ـــر م ـــه غ ـــد في ـــى التعاق ـــث ع ـــبب الباع ـــون الس ـــد يك ـــاً أي عق ـــع باط يق

ـــد. ـــروف التعاق ـــه ظ ـــت علي دل

المادة السادسة والسبعون:

كل عقد لم يذُكر سببه يفُترض أن له سبباً مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
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)الفرع الثاني(

 إبطال العقد وبطلانه

أولً: حق الإبطال.

المادة السابعة والسبعون:

إذا جعـــل نـــص نظامـــي لأحـــد المتعاقديـــن الحـــق في طلـــب إبطـــال العقـــد؛ فليـــس للمتعاقـــد الآخـــر أن 

يتمســـك بهـــذا الحـــق.

المادة الثامنة والسبعون:

ـــذا الحـــق،  ـــه ه ـــن ل ـــة إذا صـــدرت مم ـــة أو الضمني ـــازة الصريح ـــد بالإج ـــال العق ـــب إبط يســـقط الحـــق في طل

ـــه. ـــت إبرام ـــازة إلى وق ـــتندت الإج ـــد اس ـــاز العق وإذا أج

المادة التاسعة والسبعون:

	1 لا تســـمع دعـــوى إبطـــال العقـــد إذا انقضـــت )ســـنة( مـــن تاريـــخ العلـــم بســـبب الإبطـــال، وإذا كان إبطـــال .

العقـــد لنقـــص الأهليـــة أو الإكـــراه فبانقضـــاء )ســـنة( مـــن تاريـــخ اكتـــال الأهليـــة أو زوال الإكـــراه.

	2 فيـــا عـــدا حـــال نقـــص الأهليـــة، لا تســـمع دعـــوى إبطـــال العقـــد إذا انقضـــت )عـــر( ســـنوات مـــن .

تاريـــخ التعاقـــد.

المادة الثمانون:

ـــه  ـــد أو إبطال ـــازة العق ـــه في إج ـــداء رغبت ـــد بإب ـــال العق ـــه حـــق إبط ـــن ل ـــذِر م ـــةٍ أن يعُ ـــكل ذي مصلح يجـــوز ل

ـــه دون عـــذر؛  ـــد رغبت ـــإذا مضـــت المـــدة ولم يب ـــخ الإعـــذار. ف ـــا مـــن تاري خـــال مـــدة لا تقـــل عـــن )تســـعين( يومً

ـــه في الإبطـــال. ســـقط حق
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ثانياً: البطلان.

المادة الحادية والثمانون:

	1 ـــن . ـــه م ـــي ب ـــة أن تق ـــان، وللمحكم ـــك بالبط ـــة أن يتمس ـــكل ذي مصلح ـــاز ل ـــاً ج ـــد باط ـــع العق إذا وق

ـــازة. ـــان بالإج ـــزول البط ـــها، ولا ي ـــاء نفس تلق

	2 لا تســـمع دعـــوى البطـــان إذا انقضـــت )عـــر( ســـنوات مـــن تاريـــخ التعاقـــد، ولكـــن لـــكل ذي مصلحـــة أن .

يدفـــع ببطـــان العقـــد في أي وقـــت.

ثالثاً: آثار إبطال العقد وبطلانه.

المادة الثانية والثمانون:

في حالتـــي إبطـــال العقـــد أو بطلانـــه، يعـــود المتعاقـــدان إلى الحالـــة التـــي كانـــا عليهـــا قبـــل التعاقـــد، وإذا 

اســـتحال ذلـــك جـــاز أن يقُـــى بالتعويـــض.

المادة الثالثة والثمانون:

ـــاد  ـــا ع ـــر م ـــرد غ ـــه أن ي ـــا، لا يلزم ـــد أو انعدامه ـــة المتعاق ـــص أهلي ـــه لنق ـــد أو بطلان ـــال العق ـــي إبط في حالت

ـــد. ـــذ العق ـــبب تنفي ـــرة بس ـــة معت ـــن منفع ـــه م علي

المادة الرابعة والثمانون:

ـــد مـــا  ـــن أن المتعاق ـــك الجـــزء فقـــط، إلا إذا تب ـــه؛ يبطـــل ذل ـــه باطـــاً أو يجـــوز إبطال إذا كان العقـــد في جـــزء من

كان لير�ضـــى بالعقـــد دون ذلـــك الجـــزء فلـــه طلـــب إبطـــال العقـــد.

المادة الخامسة والثمانون:

ـــت  ـــن كان ـــن أن إرادة المتعاقدي ـــد إذا تب ـــذا العق ـــد ه ـــر؛ انعق ـــد آخ ـــل أركان عق ـــد الباط ـــرت في العق إذا توف

ـــه. ـــرف إلي تن
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المادة السادسة والثمانون:

	1 ا عينيًّا معاوضة بحسن نية.. لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّ

	2 ـــن . ـــلفه ولم يك ـــد س ـــال عق ـــبب إبط ـــم س ـــد لا يعل ـــد التعاق ـــة إذا كان عن ـــنَ الني ـــاصُّ حس ـــفُ الخ ـــد الخل يع

ـــاد. ـــخص المعت ـــن الش ـــال م ـــروف الح ـــه ظ ـــا تقتضي ـــرص م ـــن الح ـــذل م ـــه ب ـــو أن ـــم ل ـــدوره أن يعل بمق

)الفرع الثالث(

النيابة في التعاقد

المادة السابعة والثمانون:

	1 يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك..

	2 تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً..

المادة الثامنة والثمانون:

ليـــس للنائـــب أن يتجـــاوز حـــدود نيابتـــه المعيَّنـــة في ســـند إنشـــائها، ســـواء أكان الســـند عقـــدًا أم حكـــاً 

ـــا نظاميًّـــا. ــا أم نصًّ قضائيّـً

المادة التاسعة والثمانون:

	1 ـــي . ـــور الت ـــم بالأم ـــر العل ـــرضى، وفي أث ـــوب ال ـــر في عي ـــو المعت ـــب ه ـــون شـــخص النائ ـــة يك ـــد بالنياب في التعاق

ـــه. ـــا أو جهل ـــد به ـــم المتعاق ـــن عل ـــد ب ـــم العق ـــا حك ـــف فيه يختل

	2 ـــل أن . ـــس للأصي ـــد؛ فلي ـــرام العق ـــات محـــددة لإب ـــب تعلي ـــل للنائ ـــة ووضـــع الأصي ـــة اتفاقي ـــت النياب إذا كان

ـــا أو  ـــل يعلمه ـــا دام الأصي ـــد م ـــا في العق ـــل به ـــم أو الجه ـــر العل ـــي يؤث ـــور الت ـــه بالأم ـــل نائب ـــك بجه يتمس

ـــا. ـــه به ـــرض علم يف
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المادة التسعون:

إذا تعاقـــد النائـــب في حـــدود نيابتـــه باســـم الأصيـــل فـــإن مـــا ينشـــأ عـــن العقـــد مـــن حقـــوقٍ والتزامـــاتٍ 

يضُـــاف إلى الأصيـــل.

المادة الحادية والتسعون:

ـــد لا  ـــر العق ـــإنَّ أث ـــا؛ ف ـــه نائبً ـــد بصفت ـــه تعاق ـــد أنَّ ـــاء العق ـــت إنش ـــرَ وق ـــدَ الآخ ـــبُ المتعاق ـــم النائ إذا لم يعُلِ

يضُـــاف إلى الأصيـــل دائنًـــا أو مدينًـــا إلا إذا كان مـــن المفـــرض أنَّ مـــن تعاقـــد معـــه النائـــب يعلـــم بوجـــود 

النيابـــة أو كان يســـتوي عنـــده أن يتعامـــل مـــع الأصيـــل أو النائـــب.

المادة الثانية والتسعون:

إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يضُاف إلى الأصيل.

المادة الثالثة والتسعون:

لا يجـــوز للنائـــب أن يتعاقـــد مـــع نفســـه بمقتـــى نيابتـــه دون أن يكـــون مأذونـًــا لـــه بذلـــك ســـواء أكان 

تعاقـــده مـــع نفســـه لحســـابه أم لحســـاب الغـــر، وللأصيـــل أن يجيـــز التعاقـــد.

)الفرع الرابع(

آثار العقد

المادة الرابعة والتسعون:

	1 إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي..

	2 ـــض . ـــا لم يق ـــره؛ م ـــض أو غ ـــى القب ـــفٍ ع ـــاده، دون توق ـــور انعق ـــد ف ـــئها العق ـــي ينُش ـــوق الت ـــت الحق تثب

ـــا. ـــد عليه ـــه العق ـــا أوجب ـــاء بم ـــن الوف ـــى المتعاقدي ـــب ع ـــك، ويج ـــاف ذل ـــي بخ ـــص نظام ن
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المادة الخامسة والتسعون:

	1 يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية..

	2 ـــا . ـــا لم ـــتلزماته وفقً ـــن مس ـــو م ـــا ه ـــمل م ـــن يش ـــه، ولك ـــا ورد في ـــد بم ـــزام المتعاق ـــى إل ـــد ع ـــر العق لا يقت

ـــد. ـــة العق ـــرف وطبيع ـــة والع ـــوص النظامي ـــه النص ـــي ب تق

المادة السادسة والتسعون:

ـــذْعِن  إذا تـــمَّ العقـــد بطريـــق الإذعـــان وتضمـــن شروطًـــا تعســـفيةً؛ فللمحكمـــة أن تعدلهـــا أو تعفـــي الطـــرف المـُ

ـــا لمـــا تقتضيـــه العدالـــة. ويقـــع باطـــاً كل اتفـــاق عـــى خـــاف ذلـــك. منهـــا وفقً

المادة السابعة والتسعون:

	1 ـــا أن . ـــب عـــى حدوثه ـــد وترت ـــت التعاق ـــا وق ـــةٌ لم يكـــن في الوســـع توقعه ـــتثنائيةٌ عامَّ إذا طـــرأت ظـــروف اس

ـــه -دون تأخـــرٍ غـــر  ـــث يهـــدده بخســـارةٍ فادحـــةٍ؛ فل ـــن بحي ـــا للمدي ـــزام التعاقـــدي مرهقً ـــذ الالت يصـــر تنفي

ـــاوض. مســـوغ- دعـــوة الطـــرف الآخـــر للتف

	2 طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام..

	3 ـــة . ـــن مصلح ـــة ب ـــد الموازن ـــروف وبع ـــا للظ ـــة تبعً ـــةٍ؛ فللمحكم ةٍ معقول ـــدَّ ـــال م ـــاقٍ خ ـــل إلى اتِّف إذا لم يتُوص

ـــول. ـــد المعق ـــق إلى الح ـــزام المره ـــرد الالت ـــن أن ت الطرف

	4 يقع باطلً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة..

المادة الثامنة والتسعون:

	1 ـــالإرث؛ مـــا لم يتبـــن . ـــر العقـــد إلى المتعاقديـــن والخلـــف العـــام، دون إخـــال بالأحـــكام الخاصـــة ب ينـــرف أث

ـــف  ـــرف إلى الخل ـــر لا ين ـــذا الأث ـــة أن ه ـــوص النظامي ـــن النص ـــة أو م ـــة المعامل ـــن طبيع ـــد أو م ـــن العق م

ـــام. الع

	2 ـــإن . ـــاص ف ـــف خ ـــك إلى خل ـــد ذل ـــل بع ـــيء انتق ـــل ب ـــخصية تتص ـــا ش ـــات وحقوقً ـــد التزام ـــأ العق إذا أنش

هـــذه الالتزامـــات والحقـــوق تنتقـــل إليـــه في الوقـــت الـــذي ينتقـــل فيـــه ذلـــك الـــيء إذا كانـــت مـــن 

مســـتلزماته وكان الخلـــف الخـــاص يعلـــم بهـــا وقـــت انتقـــال ذلـــك الـــيء إليـــه.
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المادة التاسعة والتسعون:

ا. لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّ

المادة المائة:

	1 إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ فإن ذلك الغير لا يلُزم به..

	2 ـــد . ـــه قص ـــن أن ـــا لم يتب ـــدوره؛ م ـــت ص ـــن وق ـــراً إلا م ـــج أث ـــه لا ينت ـــإن قبول ـــد ف ـــك التعه ـــر ذل ـــل الغ إذا قب

ـــد. ـــت التعه ـــول إلى وق ـــذا القب ـــر ه ـــتند أث ـــا أن يس ـــةً أو ضمنً صراح

	3 ـــد أن . ـــضٍ، وللمتعه ـــك مقت ـــه إذا كان لذل ـــد ل ـــض المتعه ـــد تعوي ـــزم المتعه ـــد ل ـــك التعه ـــر ذل ـــض الغ إذا رف

ـــا. ـــك ممكنً ـــه إن كان ذل ـــد ب ـــذي تعه ـــزام ال ـــذ الالت ـــوم بتنفي ـــأن يق ـــض ب ـــن التعوي ـــص م يتخل

المادة الأولى بعد المائة:

	1 ــذه . ــذ هـ ــه في تنفيـ ــره إذا كان لـ ــة غـ ــرطها لمصلحـ ــات يشـ ــى التزامـ ــمه عـ ــد باسـ ــخص أن يتعاقـ للشـ

ــة. ــت أم أدبيـ ــة كانـ ــخصية ماديـ ــة شـ ــات مصلحـ الالتزامـ

	2 ـــه . ـــاشًرا تجـــاه المتعهـــد يســـتطيع أن يطالب ـــا مب ـــبَ الغـــر حقًّ يترتـــب عـــى الاشـــراط لمصلحـــة الغـــر أن يكَسِ

ـــي تنشـــأ عـــن  ـــوع الت ـــع بالدف ـــد أن يتمســـك تجـــاه المنتف ـــك، وللمتعه ـــا لم يتُفـــق عـــى خـــاف ذل ـــه م بوفائ

ـــد. العق

	3 للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع..

المادة الثانية بعد المائة:

	1 ـــا آخـــر محـــل الأول، أو أن يحـــول . ـــل منتفعً ـــه أن ينقـــض الاشـــراط، أو أن يحُ ـــه أو ورثت للمشـــرط دون دائني

ـــرًّا  ـــك م ـــن ذل ـــه، أو يك ـــرُط ل ـــا اش ـــه لم ـــرطَ قبول ـــدَ أو المش ـــعُ المتعه ـــم المنتف ـــا لم يعُل ـــه؛ م ـــة لنفس المنفع

ـــه. ـــى خلاف ـــق ع ـــا لم يتف ـــه م ـــك كل ـــد، وذل ـــة المتعه بمصلح

	2 ـــا عـــى . ـــد تجـــاه المشـــرط إلا إذا اتُّفـــق صراحـــةً أو ضمنً ـــة المتعه ـــراءة ذم ـــب عـــى نقـــض الاشـــراط ب لا يترت

ـــه. براءت
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المادة الثالثة بعد المائة:

يجـــوز في الاشـــراط لمصلحـــة الغـــر أن يكـــون المنتفـــع شـــخصًا مســـتقبلً أو أن يكـــون شـــخصًا غـــر معـــن 

وقـــت العقـــد إذا كان مـــن الممكـــن تعيينـــه عنـــد الوفـــاء بالالتـــزام المشـــرط.

)الفرع الخامس(

 تفسير العقد

المادة الرابعة بعد المائة:

	1 إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يعُدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثاً عن إرادة المتعاقدين..

	2 ـــاء . ـــن، دون الاكتف ـــركة للمتعاقدي ـــن الإرادة المش ـــث ع ـــب البح ـــد فيج ـــر العق ـــل لتفس ـــاك مح إذا كان هن

ـــرت  ـــا ج ـــة وم ـــة المعامل ـــد وطبيع ـــروف العق ـــرف وظ ـــك بالع ـــتهدى في ذل ـــاظ، ويسُ ـــرفي للألف ـــى الح بالمعن

بـــه العـــادة في التعامـــل بـــن المتعاقديـــن وحالهـــا ومـــا ينبغـــي أن يســـود مـــن أمانـــة وثقـــة بينهـــا، 

ـــره  ـــع غ ـــه م ـــارض ب ـــذي لا يتع ـــى ال ـــاء كل شرط المعن ـــك بإعط ـــا وذل ـــا بعضً ـــد بعضه ـــرِّ شروط العق وتفُ

ـــروط. ـــن ال م

	3 يفُـــر الشـــك لمصلحـــة مـــن يتحمـــل عـــبء الالتـــزام أو الـــرط، ويفُـــر في عقـــود الإذعـــان لمصلحـــة .

ـــذْعِن. الطـــرف المـُ

)الفرع السادس(

فسخ العقد وانفساخه

أولً: الإقالة.

المادة الخامسة بعد المائة:

للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.
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ثانياً: خيار الشرط.

المادة السادسة بعد المائة:

	1 ـــدة . ـــال الم ـــدول خ ـــق الع ـــار ح ـــه الخي ـــن ل ـــد، ولم ـــن العق ـــدول ع ـــار في الع ـــرط الخي ـــد ب ـــوز التعاق يج

ـــد، وإذا لم  ـــخًا للعق ـــك فس ـــدَّ ذل ـــار عُ ـــه الخي ـــن ل ـــدل م ـــإذا ع ـــر، ف ـــد الآخ ـــام المتعاق ـــرط إع ـــة ب المعين

تعـــن مـــدة الخيـــار عينتهـــا المحكمـــة بحســـب العـــرف وظـــروف العقـــد.

	2 ـــي . ـــقط بم ـــار، ويس ـــه الخي ـــن ل ـــا مم ـــة أو ضمنً ـــقاطه صراح ـــد بإس ـــن العق ـــدول ع ـــار في الع ـــقط الخي يس

ـــر. ـــار الآخ ـــقط خي ـــا لم يس ـــار أحده ـــقط خي ـــن وس ـــار للمتعاقدي ـــدول، وإذا كان الخي ـــار دون ع ـــدة الخي م

ثالثاً: الإخلال بالالتزام.

المادة السابعة بعد المائة:

في العقـــود الملزمـــة للجانبـــن، إذا لم يـــوف أحـــد المتعاقديـــن بالتزامـــه، فللمتعاقـــد الآخـــر بعـــد إعـــذاره المتعاقـــد 

ـــة أن  ـــض، وللمحكم ـــه مقت ـــن إن كان ل ـــض في الحالت ـــع التعوي ـــخه، م ـــد أو فس ـــذ العق ـــب تنفي ـــل أن يطل المخ

ـــزام. ـــة بالنســـبة إلى الالت ـــل الأهمي ـــل قلي ـــه المخ ـــوف ب ـــذي لم ي ـــزء ال ـــب الفســـخ إذا كان الج ـــض طل ترف

المادة الثامنة بعد المائة:

ـــة إلى  ـــه دون حاج ـــن بالتزامات ـــال المدي ـــد إخ ـــد عن ـــخ العق ـــق فس ـــن ح ـــون للدائ ـــى أن يك ـــاق ع ـــوز الاتف يج

ـــه. ـــاء من ـــى الإعف ـــةً ع ـــدان صراح ـــق المتعاق ـــذار إلا إذا اتف ـــن الإع ـــاق م ـــذا الاتف ـــي ه ـــائي، ولا يعُف ـــم قض حك

المادة التاسعة بعد المائة:

ـــدُّ عقـــود المعاوضـــات منعقـــدةً عـــى أســـاس ســـامة محـــل العقـــد مـــن العيـــوب إلا مـــا جـــرى العـــرف عـــى  تعُ

ـــدَّ ذلـــك إخـــلًا بالالتـــزام. التســـامح فيـــه، فـــإذا تبـــنَّ في المحـــل عيـــبٌ لم يجـــر العـــرف عـــى التســـامح فيـــه؛ عُ
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رابعًا: استحالة التنفيذ

المادة العاشرة بعد المائة:

	1 ـــى . ـــه، انق ـــن في ـــد للمدي ـــببٍ لا ي ـــتحيلً بس ـــزام مس ـــذ الالت ـــح تنفي ـــن، إذا أصب ـــة للجانب ـــود الملزم في العق

ـــه. ـــاء نفس ـــن تلق ـــد م ـــخ العق ـــه، وانفس ـــل ل ـــزام المقاب ـــه والالت التزام

	2 إذا كانـــت الاســـتحالة جزئيَّـــةً انقـــى الالتـــزام في الجـــزء المســـتحيل ومـــا يقابلـــه فقـــط، ويـــري هـــذا .

الحكـــم عـــى الاســـتحالة الوقتيـــة في العقـــود الزمنيـــة، وفي كلتـــا الحالتـــن يجـــوز للدائـــن طلـــب فســـخ 

العقـــد، وللمحكمـــة رفـــض طلـــب الفســـخ إذا كان القـــدر المســـتحيل قليـــل الأهميـــة بالنســـبة إلى الالتـــزام.

خامسًا: آثار فسخ العقد وانفساخه.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

	1 ـــد، وإذا . ـــل التعاق ـــا قب ـــا عليه ـــي كان ـــة الت ـــدان إلى الحال ـــود المتعاق ـــد أو انفســـاخه يع ـــي فســـخ العق في حالت

ـــض. ـــي بالتعوي ـــة أن تق ـــك فللمحكم ـــتحال ذل اس

	2 ، وللمحكمـــة أن تقـــي . ـــرٌ رجعـــيٌّ ـــا يكـــون للفســـخ أو الانفســـاخ أث ـــة ف إذا كان العقـــد مـــن العقـــود الزمني

ـــضٍ. ـــه مقت ـــض إن وجـــد ل بالتعوي

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

ا عينيًّا بحسن نية. لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّ

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

ـــزام  ـــة ولا شرط الالت ـــوية المنازع ـــزام بتس ـــد شرط الالت ـــخ العق ـــزول بفس ـــة، لا ي ـــوص النظامي ـــال بالنص دون إخ

ـــك. ـــة؛ مـــا لم يتفـــق عـــى خـــاف ذل بالسري
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سادسًا: الدفع بعدم التنفيذ.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

ـــن أن  ـــاء جـــاز لأي مـــن المتعاقدي ـــة مســـتحقة الوف ـــات المتقابل ـــت الالتزام ـــن، إذا كان ـــة للجانب في العقـــود الملزم

ـــه. ـــزم ب ـــذ مـــا الت ـــا عـــن تنفي ـــذ التزامـــه مـــا دام المتعاقـــد الآخـــر ممتنعً يمتنـــع عـــن تنفي

»الفصل الثاني«

 التصرف بإرادة منفردة

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

تـــري عـــى التـــرف بـــالإرادة المنفـــردة أحـــكام العقـــد، عـــدا مـــا تعلـــق منهـــا بـــرورة وجـــود إرادتـــن 

ـــك. ـــاف ذل ـــة بخ ـــوص النظامي ـــض النص ـــا لم تق ـــك م ـــزام، وذل ـــاء الالت ـــن لإنش متطابقت

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

	1 ـــذا . ـــام به ـــن ق ـــزة لم ـــاء الجائ ـــزم بإعط ، الت ٍ ـــنَّ ـــلٍ مع ـــى عم ـــددةٍ ع ـــزةٍ مح ـــدًا بجائ ـــور وع ـــه للجمه ـــن وج م

ـــا. ـــم به ـــزة أو دون عل ـــد بالجائ ـــر إلى الوع ـــه دون نظ ـــام ب ـــو ق ـــة، ول ـــروط المعلن ـــا لل ـــل وفقً العم

	2 ـــه . ـــذي وج ـــق ال ـــه بالطري ـــده إذا أعلن ـــوع في وع ـــه الرج ـــاز ل ـــل ج ـــام بالعم ـــاً للقي ـــد أج ـــدد الواع إذا لم يح

ـــوب  ـــم العمـــل المطل ـــزة لمـــن أت ـــر رجـــوع الواعـــد في اســـتحقاق الجائ ـــة، ولا يؤث ـــه للكاف ـــه الوعـــد أو بإعلان ب

قبـــل إعـــان الرجـــوع، وتســـقط دعـــوى المطالبـــة بالجائـــزة إذا انقضـــت )تســـعون( يومًـــا مـــن تاريـــخ 

ـــوع. ـــان الرج إع
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»الفصل الثالث«

الفعل الضار

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

مـــع مراعـــاة أحـــكام المســـؤولية الـــواردة في نصـــوص نظاميـــة خاصـــة؛ تـــري أحـــكام هـــذا الفصـــل عـــى 

المســـؤولية الناشـــئة عـــن الفعـــل الضـــار مـــن الشـــخص ذي الصفـــة الطبيعيـــة أو الاعتباريـــة.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

ـــة  ـــؤولية المدني ـــاق المس ـــد نط ـــة في تحدي ـــر للعقوب ـــة، ولا تأث ـــؤولية الجزائي ـــة بالمس ـــؤولية المدني ـــل المس لا تخ

ـــض. ـــر التعوي وتقدي

)الفرع الأول( 

مسؤولية الشخص عن فعله

المادة العشرون بعد المائة:

كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يلُزم من ارتكبه بالتعويض.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

ـــى  ـــل ع ـــم الدلي ـــا لم يق ـــل؛ م ـــك الفع ـــبب ذل ـــئاً بس ـــرر ناش ـــدَّ ال ـــه؛ عُ ـــاشر ل ـــن مب ـــار م ـــل الض إذا كان الفع

خـــاف ذلـــك.
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المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

	1 يكون الشخص مسؤولً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز..

	2 ـــول . ـــذر الحص ـــرر أو تع ـــن ال ـــؤول ع ـــو مس ـــن ه ـــاك م ـــن هن ـــز ولم يك ـــر الممي ـــن غ ـــرر م ـــع ال إذا وق

ـــة. ـــدره المحكم ـــبٌ تق ـــضٌ مناس ـــز تعوي ـــر الممي ـــزم غ ـــؤول، ل ـــن المس ـــضٍ م ـــى تعوي ع

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

ـــى ألا  ـــؤول، ع ـــر مس ـــال؛ كان غ ـــرض أو م ـــس أو ع ـــن نف ـــروع ع ـــاع م ـــة دف ـــو في حال ـــدث ضررًا وه ـــن أح م

ـــة  ـــراه المحكم ـــذي ت ـــدر ال ـــض بالق ـــا بالتعوي ـــداء، وإلا كان ملزمً ـــع الاعت ـــروري لدف ـــدر ال ـــه الق ـــاوز دفاع يج

ـــبًا. مناس

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

ـــدر  ـــض إلا بالق ـــا بالتعوي ـــون ملزمً ـــره؛ لا يك ـــه أو بغ ـــا ب ـــر محدقً ـــادى ضررًا أك ـــر ليتف ـــدث ضررًا للغ ـــن أح م

ـــبًا. ـــة مناس ـــراه المحكم ـــذي ت ال

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

ـــه، كقـــوةٍ قاهـــرةٍ أو خطـــأ  ـــه في ـــد ل لا يكـــون الشـــخص مســـؤولً إذا ثبـــت أن الـــرر قـــد نشـــأ عـــن ســـببٍ لا ي

الغـــر أو خطـــأ المتـــرر؛ مـــا لم يتُفـــق عـــى خـــاف ذلـــك.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

لا يكـــون الموظـــف العـــام مســـؤولً عـــن عملـــه الـــذي أضر بالغـــر، إذا أداه تنفيـــذًا لنـــص نظامـــي أو لأمـــر صـــدر 

ـــة  ـــررات مقبول ـــد لم ـــه، أو كان يعتق ـــة علي ـــر واجب ـــص أو الأم ـــذا الن ـــة ه ـــت إطاع ـــى كان ـــه، مت ـــن رئيس ـــه م إلي

ـــه  ـــاه، وأن ـــذي أت ـــل ال ـــة العم ـــد مشروعي ـــه يعتق ـــة جعلت ـــباب معقول ـــه أس ـــت لدي ـــه كان ـــت أن ـــة، وأثب ـــا واجب أنه

ـــب الحيطـــة والحـــذر. ـــه جان راعـــى في عمل
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المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

إذا تعـــدد المســـؤولون عـــن فعـــل ضـــار كانـــوا متضامنـــن في التزامهـــم بتعويـــض الـــرر، وتعـــن المحكمـــة 

ـــؤولية  ـــت المس ـــك كان ـــذر ذل ـــل، وإذا تع ـــذا الفص ـــواردة في ه ـــد ال ـــق القواع ـــض وف ـــم في التعوي ـــب كل منه نصي

ـــاوي. ـــم بالتس بينه

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

إذا اشـــرك المتـــرر بخطئـــه في إحـــداث الـــرر أو زاد فيـــه، ســـقط حقـــه أو بعـــض حقـــه في التعويـــض، وذلـــك 

ـــه. بنســـبة اشـــراكه في

)الفرع الثاني(

المسؤولية عن فعل الغير

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

	1 ـــة أو . ـــه العقلي ـــور حالت ـــنِّه أو قص ـــر س ـــخص لصغ ـــة ش ـــاءً رقاب ـــا أو قض ـــا أو اتفاقً ـــه نظامً ـــت علي ـــن وجب م

الجســـمية؛ كان مســـؤولً عـــن الـــرر الـــذي أحدثـــه ذلـــك الشـــخص، إلا إذا أثبـــت متـــولي الرقابـــة أنـــه 

ـــذا  ـــام به ـــو ق ـــه ول ـــن حدوث ـــد م ـــرر كان لاب ـــة أو أن ال ـــن العناي ـــي م ـــا ينبغ ـــة بم ـــب الرقاب ـــام بواج ـــد ق ق

ـــة. ـــن العناي ـــي م ـــا ينبغ ـــب بم الواج

	2 ـــه أو . ـــة عمل ـــاء تأدي ـــه أثن ـــه بخطئ ـــه تابع ـــذي يحدث ـــرر ال ـــن ال ـــرر ع ـــوع مســـؤولً تجـــاه المت يكـــون المتب

ـــوع  ـــو لم يكـــن المتب ـــع وتوجيهـــه ول ـــة التاب ـــة في رقاب ـــوع ســـلطة فعلي بســـبب هـــذا العمـــل، إذا كانـــت للمتب

ـــار تابعـــه. حـــرًّا في اختي

	3 ـــن . ـــا في الفقرت ـــوص عليه ـــن المنص ـــرر في الحالت ـــه ال ـــع من ـــذي وق ـــخص ال ـــن الش ـــض ع ـــن أدى التعوي لم

ـــؤولً  ـــخص مس ـــك الش ـــا ذل ـــون فيه ـــي يك ـــدود الت ـــه في الح ـــوع علي ـــق الرج ـــادة ح ـــذه الم ـــن ه )1( و)2( م

ـــرر. ـــض ال ـــن تعوي ع
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)الفرع الثالث( 

المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

المادة الثلاثون بعد المائة:

ـــرر كان  ـــت أن ال ـــا لم يثب ـــوان؛ م ـــه الحي ـــذي يحدث ـــرر ال ـــض ال ـــن تعوي ـــؤولً ع ـــوان مس ـــارس الحي ـــون ح يك

ـــه. ـــه في ـــد ل ـــبب لا ي بس

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

ـــه أو بعضـــه؛ مـــا لم يثبـــت  ـــاء كل ـــه تهـــدّم البن ـــذي يحدث ـــاء مســـؤولً عـــن تعويـــض الـــرر ال يكـــون حـــارس البن

أن الـــرر لا يرجـــع ســـببه إلى إهـــال في الصيانـــة أو قـــدم في البنـــاء أو عيـــب فيـــه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

ـــة  ـــة- للوقاي ـــوص النظامي ـــب النص ـــا أو بموج ـــةً -بطبيعته ـــةً خاصَّ ـــب عناي ـــياء تتطل ـــة أش ـــولى حراس ـــن ت كل م

ـــد  ـــبب لا ي ـــرر كان بس ـــت أن ال ـــا لم يثب ـــن ضرر، م ـــياء م ـــك الأش ـــه تل ـــاَّ تحدث ـــؤولً ع ـــا؛ كان مس ـــن ضرره م

ـــه. ـــه في ل

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

ٍ أن يطالـــب حارســـه باتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن التدابـــر لـــدرء  دًا بـــررٍ مـــن شيءٍ معـــنَّ لـــكل مـــن كان مهـــدَّ

ـــى إذن  ـــل ع ـــر أن يحص ـــدده الخط ـــن يه ـــب فلم ـــت مناس ـــر في وق ـــذه التداب ـــاذ ه ـــم باتخ ـــإذا لم يق ـــره، ف خط

ـــر  ـــر بغ ـــن التداب ـــزم م ـــا يل ـــذ م ـــتعجال أن يتخ ـــال الاس ـــوز في ح ـــك، ويج ـــة المال ـــى نفق ـــا ع ـــة في إجرائه المحكم

إذن المحكمـــة.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

ـــز،  ـــر ممي ـــو كان الحـــارس غ ـــه ول ـــة علي ـــره ســـلطة فعليّ ـــه بنفســـه أو بوســـاطة غ ـــن ل ـــيء م ـــا لل ـــدُّ حارسً يعَُ

ـــت لغـــره. ـــل عـــى أن الحراســـة انتقل ـــم الدلي ـــا لم يق ـــيء هـــو حارســـه م ـــك ال ويفـــرض أن مال
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المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

ـــةٍ وأضر  اســـتعمال الحـــق في المنافـــع العامـــة مقيَّـــدٌ بســـامة الغـــر، فمـــن اســـتعمل حقـــه في منفعـــةٍ عامَّ

بالغـــر ضررًا يمكـــن التحـــرز منـــه كان مســـؤولً عـــن ذلـــك الـــرر.

)الفرع الرابع(

 التعويض عن الضرر

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

ـــن  ـــه أو كان م ـــذي كان في ـــع ال ـــرر إلى الوض ـــادة المت ـــك بإع ـــاً؛ وذل ـــرر كام ـــر ال ـــا يج ـــض بم ـــون التعوي يك

ـــرر. ـــوع ال ـــولا وق ـــه ل ـــون في ـــن أن يك الممك

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يتحـــدد الـــرر الـــذي يلتـــزم المســـؤول بالتعويـــض عنـــه بقـــدر مـــا لحـــق المتـــرر مـــن خســـارةٍ ومـــا فاتـــه مـــن 

ـــه  ـــرر تفادي ـــدور المت ـــن في مق ـــك إذا لم يك ـــد كذل ـــار. ويع ـــل الض ـــةً للفع ـــةً طبيعي ـــك نتيج ـــب، إذا كان ذل كس

ـــاد. ـــن الشـــخص المعت ـــال م ـــه ظـــروف الح ـــذي تقتضي ـــول ال ـــد المعق ـــذل الجه بب

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

	1 يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي..

	2 ، نتيجـــة . يشـــمل الـــرر المعنـــوي مـــا يلحـــق الشـــخص ذا الصفـــة الطبيعيـــة مـــن أذى حـــيٍّ أو نفـــيٍّ

المســـاس بجســـمه أو بحريتـــه أو بعرضـــه أو بســـمعته أو بمركـــزه الاجتماعـــي.

	3 ـــي . ـــص نظام ـــى ن ـــه بمقت ـــددت قيمت ـــر إلا إذا تح ـــوي إلى الغ ـــرر المعن ـــن ال ـــض ع ـــق التعوي ـــل ح لا ينتق

ـــائيٍّ. ـــمٍ قض ـــاقٍ أو حك أو اتف

	4 تقـــدر المحكمـــة الـــرر المعنـــوي الـــذي أصـــاب المتـــرر، وتراعـــي في ذلـــك نـــوع الـــرر المعنـــوي وطبيعتـــه .

وشـــخص المتـــرر.
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المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

	1 يقُـــدر التعويـــض بالنقـــد، عـــى أنـــه يجـــوز للمحكمـــة تبعًـــا للظـــروف وبنـــاءً عـــى طلـــب المتـــرر أن .

تقـــي بالتعويـــض بالمثـــل أو بإعـــادة الحـــال إلى مـــا كانـــت عليـــه، أو أن تقـــي بأمـــر معـــن متصـــل 

بالفعـــل الضـــار.

	2 ـــن . ـــن الحالت ـــة في هات ـــب، وللمحكم ـــراد مرت ـــورة إي ـــاط أو في ص ـــى أقس ـــض ع ـــأداء التعوي ـــم ب ـــوز الحك يج

ـــان كافٍ. ـــم ض ـــن بتقدي ـــزام المدي ـــم بإل أن تحك

المادة الأربعون بعد المائة:

ـــرر  ـــه؛ فللمت ـــد ل ـــتعمال المع ـــيء للاس ـــادة ال ـــه إع ـــذر مع ـــيم تتع ـــف جس ـــار تل ـــل الض ـــى الفع ـــب ع إذا ترت

ـــن. ـــا الحالت ـــض في كلت ـــة بالتعوي ـــف، والمطالب ـــه للمتل ـــه أو ترك ـــاظ ب الاحتف

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

ـــع حفـــظ  ـــض م ـــا للتعوي ـــراً أوَّليًّ ـــرر تقدي ـــا أن تق ـــراً نهائيًّ ـــض تقدي ـــر التعوي ـــن تقدي للمحكمـــة إذا لم تتمكـــن م

ـــا. ـــدة تعينه ـــض خـــال م ـــر التعوي ـــادة النظـــر في تقدي ـــة بإع ـــرر في المطالب حـــق المت

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

ـــا  ـــدد وفقً ـــا يتح ـــة ذاته ـــن الإصاب ـــض ع ـــدار التعوي ـــإن مق ـــا ف ـــا دونه ـــس أو م ـــى النف ـــا ع ـــرر واقعً إذا كان ال

ـــا. ـــا دونه ـــس وم ـــى النف ـــة ع ـــامية في الجناي ـــة الإس ـــدّر في الشريع ـــان المق ـــكام الض لأح

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

	1 لا تسُـــمع دعـــوى التعويـــض الناشـــئة عـــن الفعـــل الضـــار بانقضـــاء )ثـــاث( ســـنوات مـــن تاريـــخ علـــم .

المتـــرر بوقـــوع الـــرر وبالمســـؤول عنـــه. وفي جميـــع الأحـــوال لا تســـمع الدعـــوى بانقضـــاء )عـــر( 

ســـنوات مـــن تاريـــخ وقـــوع الـــرر.

	2 ـــة . ـــوى الجزائي ـــت الدع ـــا دام ـــاعها م ـــع س ـــه لا يمتن ـــة؛ فإن ـــن جريم ـــئة ع ـــض ناش ـــوى التعوي ـــت دع إذا كان

ـــاعها. ـــع س لم يمتن
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»الفصل الرابع«

 الإثراء بلا سبب

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

ـــا  ـــدود م ـــه في ح ـــر يلزم ـــخص آخ ـــاب ش ـــى حس ـــروع ع ـــبب م ـــري دون س ـــز- ي ـــر ممي ـــو غ ـــخص -ول كل ش

ـــراء  ـــو زال الإث ـــا ول ـــزام قائمً ـــذا الالت ـــى ه ـــارة، ويبق ـــن خس ـــه م ـــا لحق ـــخص ع ـــذا الش ـــض ه ـــه تعوي ـــرى ب أث

ـــد. ـــا بع في

)الفرع الأول( 

دفع غير المستحق

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

	1 ا له وجب عليه ردُّه.. كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّ

	2 لا محـــلَّ للـــرد إذا كان مـــن قـــام بالوفـــاء يعلـــم أنـــه يدفـــع مـــا ليـــس مســـتحقًا، إلا أن يكـــون ناقـــص .

الأهليـــة أو مُكرهًـــا عـــى هـــذا الوفـــاء.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

ـــه، أو كان  ق ـــد تحقُّ ـــببه أو زال بع ـــق س ـــزامٍ لم يتحقَّ ـــذًا لالت ـــاء تنفي ـــتحق إذا كان الوف ـــر المس ـــرداد غ ـــح اس يص

ـــام الأجـــل. ـــه وكان المـــوفي جاهـــاً قي ـــزامٍ لم يحـــل أجل ـــذًا لالت ـــاء تنفي الوف

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

ـــن وهـــو حســـن  ـــه أن الدائ ـــب علي ـــن وترت ـــاء مـــن غـــر المدي لا محـــل لاســـرداد غـــر المســـتحق إذا حصـــل الوف

ـــن الأصـــي  ـــل المدي ـــرك دعـــواه قِبَ ـــات أو ت ـــه مـــن الضمان ـــن أو مـــا حصـــل علي ـــد تجـــرد مـــن ســـند الدي ـــة ق الني

حتـــى انقضـــاء المـــدة المعينـــة لســـاعها، وللغـــر الـــذي وفى أن يرجـــع عـــى المديـــن الأصـــي بالديـــن وفـــق 

ـــام. ـــذا النظ ـــكام ه أح
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المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

ـــه  ـــة فإن ـــأن يـــرد إلا مـــا تســـلَّم، وإذا كان سيء النيَّ ـــزم ب ـــة فـــا يلُ إذا كان مـــن تســـلَّم غـــر المســـتحق حســـن النيَّ

ـــه سيء  ـــح في ـــذي أصب ـــوم ال ـــن الي ـــك م ـــا، وذل ـــرَّ في قبضه ـــي ق ـــا والت ـــي قبضه ـــاره الت ـــا تســـلَّم وثم ـــردِّ م ـــزم ب يلُ

ـــة. النيَّ

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.

)الفرع الثاني( 

الفضالة

المادة الخمسون بعد المائة:

ـــا  ـــون ملزمً ـــر، دون أن يك ـــخص آخ ـــاب ش ـــل لحس ـــأن عاج ـــام بش ـــدٍ القي ـــن قص ـــخص ع ـــولى ش ـــة أن يت الفضال

ـــك. بذل

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

ـــن  ـــن الشـــأنين م ـــا ب ـــولى شـــأن غـــره لم ـــد ت ـــه شـــأناً لنفســـه ق ـــاء تولي ـــو كان الفضـــولي أثن ـــة ول ـــق الفضال تتحق

ـــام بأحدهـــا منفصـــاً عـــن الآخـــر. ـــع مـــن القي ـــاطٍ يمن ارتب

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

يجـــب عـــى الفضـــولي أن يمـــي في العمـــل الـــذي بـــدأه إلى أن يتمكـــن المنتفـــع مـــن مباشرتـــه بنفســـه، ويجـــب 

عليـــه أن يعُلـــم المنتفـــع بتدخلـــه فـــور اســـتطاعته.
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المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

ـــه،  ـــاد، ويكـــون مســـؤولً عـــن الـــرر الناشـــئ عـــن خطئ ـــة الشـــخص المعت ـــذل عناي يجـــب عـــى الفضـــولي أن يب

وللمحكمـــة أن تنقـــص التعويـــض إن وُجـــد مســـوّغ لذلـــك.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

ـــه، دون إخـــالٍ  ـــود إلي ـــات المعه ـــكل العمـــل أو بعضـــه كان مســـؤولً عـــن تصرف ـــره ب ـــد الفضـــولي إلى غ إذا عه

ـــه. ـــود إلي ـــى المعه ـــاشرة ع ـــن الرجـــوع مب ـــع م ـــا للمنتف بم

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حسابٍ عما قام به للمنتفع.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

	1 ـــو لم . ـــاد ول ـــخص المعت ـــة الش ـــل عناي ـــه بالعم ـــذل في قيام ـــد ب ـــع إذا كان ق ـــن المنتف ـــا ع ـــولي نائبً ـــدُّ الفض يع

ـــولي  ـــا الفض ـــي عقده ـــدات الت ـــذ التعه ـــال أن ينف ـــذه الح ـــع في ه ـــى المنتف ـــوة، وع ـــة المرج ـــق النتيج تتحق

ـــي  ـــة الت ـــة والنافع ـــات الضروري ـــه النفق ـــرد ل ـــا وأن ي ـــزم به ـــي الت ـــدات الت ـــن التعه ـــه ع ـــابه وأن يعوض لحس

ـــل. ـــه بالعم ـــبب قيام ـــه بس ـــذي لحق ـــرر ال ـــن ال ـــه ع ـــروف وأن يعوض ـــوغتها الظ س

	2 لا يستحق الفضولي أجراً عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته..

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

	1 إذا مـــات الفضـــولي، وجـــب عـــى ورثتـــه -إذا توفـــرت فيهـــم الأهليـــة- أو نائبهـــم وكانـــوا عـــى علـــم .

بالفضالـــة؛ أن يبـــادروا بإعـــام المنتفـــع بمـــوت مورثهـــم، وأن يتخـــذوا مـــن التدابـــر مـــا تقتضيـــه الحـــال 

لمصلحتـــه.

	2 إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم..
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)الفرع الثالث(

 عدم سماع الدعوى

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

ـــاث(  ـــاء )ث ـــة بانقض ـــتحق أو الفضال ـــر المس ـــع غ ـــبب أو دف ـــا س ـــراء ب ـــن الإث ـــئة ع ـــوى الناش ـــمع الدع لا تسُ

ـــنوات  ـــر( س ـــاء )ع ـــوى بانقض ـــمع الدع ـــوال لا تسُ ـــع الأح ـــه. وفي جمي ـــن بحق ـــم الدائ ـــخ عل ـــن تاري ـــنوات م س

ـــق. ـــوء الح ـــخ نش ـــن تاري م

»الفصل الخامس«

النظام

المادة الستون بعد المائة:

الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.

«الباب الثاني»

آثار الالتزام.

«القسم الأول»

الالتزامات (الحقوق الشخصية)
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«الباب الثاني»

آثار الالتزام.

«القسم الأول»

الالتزامات (الحقوق الشخصية)
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المادة الحادية والستون بعد المائة:

ـــذ  ـــتوفى التنفي ـــى اس ـــراً مت ـــه ج ـــذ علي ـــع نف ـــإذا امتن ـــتحقاقه، ف ـــد اس ـــه عن ـــذ التزام ـــن تنفي ـــى المدي ـــب ع يج

ـــة. ـــه النظامي ـــري شروط الج

المادة الثانية والستون بعد المائة:

ـــاه  ـــإذا وف ـــةً، ف ـــن ديان ـــة المدي ـــا في ذم ـــى قائمً ـــراً يبق ـــذه ج ـــة لتنفي ـــروط النظامي ـــزام ال ـــتوف الالت إذا لم يس

ـــتحق. ـــر المس ـــا لغ ـــا ولا دفعً ـــدُّ تبرعً ـــا ولا يعُ ـــاؤه صحيحً ـــارًا كان وف مخت

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

الالتزام القائم ديانةً يعُدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.

»الفصل الأول«

التنفيذ العيني

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

	1 يجُبَ المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا..

	2 ـــن . ـــق الدائ ـــر ح ـــه أن تق ـــى طلب ـــاءً ع ـــة بن ـــاز للمحكم ـــن ج ـــاقٌ للمدي ـــي إره ـــذ العين إذا كان في التنفي

ـــيمً. ـــه ضررًا جس ـــق ب ـــك لا يلح ـــض إذا كان ذل ـــاء التعوي ـــى اقتض ع

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

	1 ـــوع إلا . ـــك الن ـــن ذل ـــه م ـــيء بذات ـــص ب ـــه لا يخت ـــذات، فإن ـــوع لا بال ـــن بالن ـــيء مع ـــق ب ـــق الح إذا تعل

ـــرازه. بإف

	2 إذا لم يقـــم المديـــن بتنفيـــذ التزامـــه جـــاز للدائـــن أن يحصـــل عـــى شيء مـــن هـــذا النـــوع عـــى نفقـــة .

المديـــن بعـــد إذن المحكمـــة أو دون إذنهـــا في حـــال الاســـتعجال، وذلـــك دون إخـــال بحـــق الدائـــن في 

التعويـــض.
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المادة السادسة والستون بعد المائة:

	1 ـــإذا لم . ـــليمه، ف ـــى تس ـــه حت ـــة علي ـــيء والمحافظ ـــليم ال ـــزام بتس ـــن الالت ـــي يتضم ـــق عين ـــل ح ـــزام بنق الالت

ـــه. ـــك علي ـــة ذل ـــت تبع ـــف كان ـــك أو تل ـــى هل ـــليمه حت ـــن بتس ـــم المدي يق

	2 إذا كان محـــل الالتـــزام عمـــاً وتضمـــن تســـليم شيء ولم يقـــم المديـــن بتســـليمه بعـــد أن أعـــذر حتـــى .

ـــو ســـلَّم الـــيء  ـــف ســـيحدث ول ـــت أنّ الهـــاك أو التل ـــا لم يثُب ـــه؛ م ـــك علي ـــت تبعـــة ذل ـــف؛ كان ـــك أو تل هل

ـــن. للدائ

المادة السابعة والستون بعد المائة:

إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية:

أ إذا نـــص الاتفـــاق أو اقتضـــت طبيعـــة العمـــل أن ينفـــذ المديـــن الالتـــزام بنفســـه جـــاز للدائـــن أن 	.

ـــن. ـــر المدي ـــن غ ـــاء م ـــض الوف يرف

ـــزام 	.ب ـــذ الالت ـــة في تنفي ـــن المحكم ـــا م ـــب إذنً ـــن أن يطل ـــاز للدائ ـــه، ج ـــذ التزام ـــن بتنفي ـــم المدي إذا لم يق

عـــى نفقـــة المديـــن إذا كان هـــذا التنفيـــذ ممكنًـــا، ويجـــوز للدائـــن في حـــال الاســـتعجال تنفيـــذ 

الالتـــزام عـــى نفقـــة المديـــن دون إذن المحكمـــة.

ج يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام.	.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

ـــذ  ـــة في تنفي ـــي الحيط ـــه أو توخ ـــام بإدارت ـــيء أو القي ـــى ال ـــة ع ـــو المحافظ ـــن ه ـــن المدي ـــوب م إذا كان المطل

ـــرض  ـــق الغ ـــو لم يتحق ـــاد ول ـــخص المعت ـــة الش ـــذه عناي ـــذل في تنفي ـــزام إذا ب ـــد وفى بالالت ـــون ق ـــه يك ـــه، فإن التزام

ـــاء  ـــدُّ الوف ـــة فـــا يعُ ـــك، أمـــا إذا كان المطلـــوب هـــو تحقيـــق غاي المقصـــود، مـــا لم يقـــض نـــص نظامـــي بخـــاف ذل

ـــة. ـــك الغاي ـــق تل حاصـــاً إلا بتحق

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

ـــا  ـــع مخالفً ـــا وق ـــة م ـــب إزال ـــن أن يطل ـــزام، كان للدائ ـــذا الالت ـــاع عـــن عمـــل وأخـــل به ـــن بالامتن ـــزم المدي إذا الت

ـــة عـــى  ـــذه الإزال ـــام به ـــا مـــن المحكمـــة في القي ـــب إذنً ـــه أن يطل ـــضٍ، ول ـــه مقت ـــض إذا كان ل ـــع التعوي ـــزام م للالت

ـــن. ـــة المدي نفق
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»الفصل الثاني«

 التنفيذ بطريق التعويض

المادة السبعون بعد المائة:

	1 ـــه . ـــر في ـــك أن يتأخ ـــا في ذل ـــا، بم ـــذ عينً ـــتحال التنفي ـــاء إذا اس ـــدم الوف ـــض لع ـــن بالتعوي ـــى المدي ـــم ع يحك

ـــن. ـــدٍ للدائ ـــر مج ـــح غ ـــى يصب ـــن حت المدي

	2 ـــة للتنفيـــذ، فـــإذا لم ينفـــذ جـــاز . ـــه مـــدة معقول ـــا أن يعـــن ل للدائـــن إذا تأخـــر المديـــن في تنفيـــذ التزامـــه عينً

للدائـــن طلـــب التعويـــض لعـــدم الوفـــاء.

	3 لا يحكـــم بالتعويـــض وفقًـــا للفقرتـــن )1( و)2( مـــن هـــذه المـــادة إذا أثبـــت المديـــن أن عـــدم الوفـــاء .

بســـبب لا يـــد لـــه فيـــه.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

ـــر،  ـــبب التأخ ـــن ضرر بس ـــه م ـــا يلحق ـــن ع ـــض الدائ ـــه تعوي ـــب علي ـــه وج ـــذ التزام ـــن في تنفي ـــر المدي إذا تأخ

ـــه. ـــه في ـــد ل ـــبب لا ي ـــاء بس ـــر الوف ـــت أن تأخ ـــا لم يثب م

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

ـــك  ـــه أو زاد في ذل ـــر في ـــذ أو التأخ ـــدم التنفي ـــن ع ـــئ ع ـــرر الناش ـــداث ال ـــه في إح ـــن بخطئ ـــرك الدائ إذا اش

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــة( م ـــد المائ ـــن بع ـــة والعشري ـــادة )الثامن ـــكام الم ـــق أح ـــرر، فتطب ال

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

	1 يجـــوز الاتفـــاق عـــى إعفـــاء المديـــن مـــن التعويـــض عـــن الـــرر الناشـــئ عـــن عـــدم تنفيـــذ التزامـــه .

التعاقـــدي أو تأخـــره فيـــه، إلا مـــا يكـــون عـــن غـــش أو خطـــأ جســـيم منـــه.

	2 لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار..
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المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

لا يسُتحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:

أ إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.	.

إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين.	.ب

ج إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.	.

د إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.	.

إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.	.ه

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

ـــا في  ـــغ، بم ـــا للتبلي ـــررة نظامً ـــيلة مق ـــأي وس ـــن، أو ب ـــن المتعاقدي ـــا ب ـــق عليه ـــيلة متف ـــأي وس ـــذار ب ـــون الإع يك

ـــع الدعـــوى أو أي إجـــراء قضـــائي آخـــر. ـــك رف ذل

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

ـــا لم  ـــقٍ؛ م ـــاقٍ لاح ـــد أو في اتف ـــه في العق ـــص علي ـــض بالن ـــدار التعوي ـــا مق ـــددا مقدمً ـــن أن يح ـــوز للمتعاقدي يج

ـــذار. ـــض الإع ـــتحقاق التعوي ـــرط لاس ـــا، ولا يش ـــا نقديًّ ـــزام مبلغً ـــل الالت ـــن مح يك
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المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

	1 ا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.. لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّ

	2 ـــه كان . ـــض المتفـــق علي ـــن أن تنقـــص هـــذا التعويـــض إذا أثبـــت أن التعوي ـــب المدي ـــاءً عـــى طل للمحكمـــة بن

ـــه. ـــذ جـــزء من ـــد نفُ ـــزام الأصـــي ق ـــه أو أن الالت ـــا في مبالغً

	3 ـــد هـــذا التعويـــض إلى مـــا يســـاوي الـــرر إذا أثبـــت أن الـــرر . ـــن أن تزي ـــاءً عـــى طلـــب الدائ للمحكمـــة بن

ـــن. جـــاوز مقـــدار التعويـــض الاتفاقـــي نتيجـــة غـــش أو خطـــأٍ جســـيمٍ مـــن المدي

	4 يقع باطلً كلُّ اتفاقٍ يخُالف أحكام هذه المادة..

المادة الثمانون بعد المائة:

ـــة  ـــواد )السادس ـــكام الم ـــا لأح ـــة وفقً ـــه المحكم ـــي؛ قدرت ـــص نظام ـــد أو بن ـــدرًا في العق ـــض مق ـــن التعوي إذا لم يك

والثلاثـــن بعـــد المائـــة( و)الســـابعة والثلاثـــن بعـــد المائـــة( و)الثامنـــة والثلاثـــن بعـــد المائـــة( و)التاســـعة والثلاثـــن 

بعـــد المائـــة( مـــن هـــذا النظـــام. ومـــع ذلـــك إذا كان الالتـــزام مصـــدره العقـــد فـــا يلتـــزم المديـــن الـــذي لم 

ـــا، أو خطـــأ جســـيمًا إلا بتعويـــض الضـــرر الـــذي كان يمكـــن توقعـــه عـــادة وقـــت التعاقـــد. ـــب غشً يرتك

»الفصل الثالث«

ضمانات تنفيذ الالتزام

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

	1 أمـــوال المديـــن جميعهـــا ضامنـــةٌ للوفـــاء بديونـــه، وجميـــع الدائنـــن متســـاوون في هـــذا الضـــان، ولا أولويـــة .

لأحدهـــم إلا بنـــص نظامـــي.

	2 ـــوص . ـــع النص ـــارض م ـــا لا يتع ـــون بم ـــتيفاء الدي ـــة في اس ـــد الأولوي ـــى تحدي ـــن ع ـــن الدائن ـــاق ب ـــوز الاتف يج

ـــة. النظامي
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)الفرع الأول(

 استعمال الدائن حقوق مدينه )الدعوى غير المباشرة(

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

	1 لـــكل دائـــنٍ ولـــو لم يكـــن حقـــه مســـتحق الأداء أن يســـتعمل حقـــوق مدينـــه إلا مـــا كان منهـــا متصـــاً .

ـــأن  ـــن ش ـــوق وكان م ـــذه الحق ـــن ه ـــتعمل المدي ـــك إذا لم يس ـــز، وذل ـــلٍ للحج ـــر قاب ـــةً أو غ ـــخصه خاص بش

ـــه. ـــى أموال ـــه ع ـــادة ديون ـــؤدي إلى زي ـــك أن ي ذل

	2 ـــن . ـــم المدي ـــوى باس ـــت دع ـــن إذا رفع ـــن، ولك ـــذا المدي ـــذار ه ـــه إع ـــوق مدين ـــن حق ـــتعمال الدائ ـــزم لاس لا يل

ـــا. ـــه فيه وجـــب إدخال

	3 ـــوق . ـــذه الحق ـــتعمال ه ـــن اس ـــود م ـــعٍ يع ـــه، وكل نف ـــتعمال حقوق ـــه في اس ـــن مدين ـــا ع ـــن نائبً ـــد الدائ يع

ـــه. ـــع دائني ـــا لجمي ـــن وضمانً ـــوال المدي ـــن أم ـــون م يك

)الفرع الثاني(

 دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

	1 ـــتحق . ـــه مس ـــن كان حق ـــكل دائ ـــه، فل ـــى أموال ـــه ع ـــادة ديون ـــه زي ـــت علي ـــا ترتب ـــن تصرفً ـــرف المدي إذا ت

ـــا، أو كان  ـــرف تبرعً ـــه إذا كان الت ـــرف في حق ـــذا الت ـــاذ ه ـــع نف ـــب من ـــرف طل ـــن الت ـــرر م الأداء وت

ـــن. ـــة الدي ـــان بإحاط ـــاوض يعل ـــه المع ـــن وخلف ـــة والمدي معاوض

	2 ـــا أو كان معاوضـــة . ـــه تبرعً ـــف إذا كان تصرف ـــادة عـــى تـــرف الخل ـــرة )1( مـــن هـــذه الم يـــري حكـــم الفق

ـــن. ـــم بإحاطـــة الدي ـــه يعل والمتـــرف إلي



52الفهرس

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

ـــاذ  ـــع نف ـــوى من ـــن دع ـــص م ـــه أن يتخل ـــه بأموال ـــت ديون ـــذي أحاط ـــن ال ـــن المدي ـــا م ـــى حقًّ ـــن تلق ـــكل م ل

التـــرف إذا أودع عـــوض المثـــل لـــدى الجهـــة التـــي يحددهـــا وزيـــر العـــدل.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

	1 ـــر . ـــى آخ ـــن ع ـــل دائ ـــه إلا تفضي ـــد من ـــا لم يقص ـــه تصرفً ـــه بأموال ـــت ديون ـــذي أحاط ـــن ال ـــرف المدي إذا ت

ـــة. ـــذه المزي ـــن ه ـــن م ـــان الدائ ـــك إلا حرم ـــى ذل ـــب ع ـــا يترت ـــق، ف دون ح

	2 ـــن . ـــن الآخري ـــل كان للدائن ـــول الأج ـــل حل ـــه قب ـــد دائني ـــه أح ـــه بأموال ـــت ديون ـــذي أحاط ـــن ال إذا وفى المدي

ـــول الأجـــل، فـــا يكـــون للدائنـــن  ـــن بعـــد حل ـــن الدي ـــاء في حقهـــم، أمـــا إذا وفى المدي طلـــب عـــدم نفـــاذ الوف

ـــه. ـــذي اســـتوفى حق ـــن ال ـــن والدائ ـــن المدي ـــم بالتواطـــؤ ب ـــد ت ـــاء إلا إذا كان ق ـــاذ الوف ـــدم نف ـــب ع طل

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

إذا ادعـــى الدائـــن إحاطـــة الديـــن بمـــال المديـــن فليـــس عـــى الدائـــن إلا أن يثبـــت مقـــدار مـــا في ذمـــة المديـــن 

ـــون  ـــك الدي ـــه أمـــوالً تســـاوي مقـــدار تل ـــت أن ل ـــع دعـــوى الإحاطـــة إذا أثب ـــن أن يدف ـــة، وللمدي ـــون حال مـــن دي

ـــه. ـــد علي أو تزي

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

ـــن  ـــع الدائن ـــك جمي ـــن ذل ـــتفاد م ـــه؛ اس ـــه بأموال ـــت ديون ـــذي أحاط ـــن ال ـــرف المدي ـــاذ ت ـــدم نف ـــي بع إذا قُ

ـــرف. ـــذا الت ـــارون به ـــن يض الذي

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

ـــاذ، ولا  ـــدم النف ـــن بســـبب ع ـــم الدائ ـــخ عل ـــن تاري ـــنة( م ـــرف بانقضـــاء )س ـــاذ الت ـــدم نف ـــوى ع ـــمع دع لا تسُ

ـــرف. ـــخ الت ـــن تاري ـــنوات م ـــوال بانقضـــاء )عـــر( س ـــع الأح ـــوى في جمي ـــمع الدع تسُ
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المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

	1 ـــكوا . ـــة، أن يتمس ـــني الني ـــوا حس ـــى كان ـــاص مت ـــف الخ ـــن وللخل ـــي المتعاقدي ـــوري، فلدائن ـــد ص ـــرم عق إذا أب

ـــم. ـــذي أضر به ـــد ال ـــة العق ـــوا صوري ـــتتر ويثبت ـــد المس ـــكوا بالعق ـــا أن يتمس ـــم أيضً ـــوري، وله ـــد الص بالعق

	2 ـــح ذوي الشـــأن، فتمســـك بعضهـــم بالعقـــد الظاهـــر وتمســـك الآخـــرون بالعقـــد المســـتتر، . إذا تعارضـــت مصال

ـــة لمـــن تمســـك بالعقـــد الظاهـــر. ـــت الأفضلي كان

المادة التسعون بعد المائة:

ـــن والخلـــف العـــام هـــو  ـــن المتعاقدي ـــا ب ـــا بعقـــد ظاهـــر فالعقـــد النافـــذ في إذا ســـر المتعاقـــدان عقـــدًا حقيقيًّ

العقـــد الحقيقـــي.

)الفرع الثالث(

 حبس المال

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

لـــكل مـــن التـــزم بـــأداء شيءٍ أن يمتنـــع عـــن الوفـــاء بـــه مـــا دام الدائـــن لم يـــوف بالتـــزام في ذمتـــه نشـــأ بســـبب 

ـــا للوفـــاء بهـــذا الالتـــزام. ـــا كافيً ـــا بـــه، ولم يقـــدم الدائـــن ضمانً التـــزام المديـــن وكان مرتبطً

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

ـــة أو نافعـــة وهـــو تحـــت يـــده بطريـــق مـــروع أن يحبســـه  لـــكل مـــن أنفـــق عـــى ملـــك غـــره نفقـــاتٍ ضروريَّ

حتـــى يســـرد مـــا هـــو مســـتحقٌّ لـــه.
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المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

	1 من حبس شيئاً فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حساباً عن غلته..

	2 ـــس . ـــا؛ فللحاب ـــدة حبســـه عرفً ـــت م ـــف، أو طال ـــاك أو التل ـــن اله ـــه م ـــوس يخـــى علي ـــيء المحب إذا كان ال

ـــه. ـــس إلى ثمن ـــه في الحب ـــل حق ـــتعجال وينتق ـــال الاس ـــا في ح ـــة، أو دون إذنه ـــد إذن المحكم ـــهُ بع بيع

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

	1 ـــروج . ـــه، أو خ ـــن مدين ـــه م ـــس حق ـــتيفاء الحاب ـــوس، أو اس ـــيء المحب ـــاك ال ـــس به ـــق في الحب ـــي الح ينق

ـــه. ـــد حابس ـــن ي ـــيء م ال

	2 لحابـــس الـــيء إذا خـــرج مـــن يـــده دون علمـــه أو بالرغـــم مـــن معارضتـــه؛ أن يطلـــب مـــن المحكمـــة .

ـــل انقضـــاء )ســـنةٍ(  ـــده وقب ـــه بخروجـــه مـــن ي ـــم في ـــذي عل ـــخ ال ـــا مـــن التاري ـــن( يومً اســـرداده خـــال )ثلاث

ـــه. ـــخ خروج ـــن تاري م

)الفرع الرابع(

الإعسار

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
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«الباب الثالث»

الأوصاف العارضة على الالتزام.

«القسم الأول»

الالتزامات (الحقوق الشخصية)
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»الفصل الأول«

 الشرط والأجل

)الفرع الأول(

 الشرط

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

ـــاً،  ـــرط باط ـــد ال ـــر مســـتحيل ع ـــى أم ـــق ع ـــزاً، وإذا عل ـــزام ناج ـــد الالت ـــع ع ـــر واق ـــى أم ـــزام ع ـــق الالت إذا عل

ـــه. ـــق علي ـــذي عل ـــزام ال ويبطـــل الالت

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.

المادة المائتان:

لا يكـــون الالتـــزام قائمـًــا إذا علـــق عـــى شرط واقـــف يجعـــل وجـــود الالتـــزام متوقفًـــا عـــى محـــض إرادة 

الملتـــزم.

المادة الأولى بعد المائتين:

ـــزام  ـــون الالت ـــه، ولا يك ـــق علي ـــرط المعل ـــق ال ـــذًا إلا إذا تحق ـــف ناف ـــى شرط واق ـــق ع ـــزام المعل ـــون الالت لا يك

ـــه. ـــى حق ـــه ع ـــظ ب ـــا يحُاف ـــراءات م ـــن الإج ـــذ م ـــن أن يتخ ـــذ، وللدائ ـــاً للتنفي ـــرط قاب ـــق ال ـــل تحق قب
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المادة الثانية بعد المائتين:

ـــرد لســـبب  ـــزام، ويلـــزم الدائـــن رد مـــا أخـــذه، فـــإذا اســـتحال ال يترتـــب عـــى تحقـــق الـــرط الفاســـخ زوال الالت

ـــق  ـــم تحق ـــذة رغ ـــن ناف ـــن الدائ ـــدر م ـــي تص ـــال الإدارة الت ـــى أع ـــض، وتبق ـــه التعوي ـــه لزم ـــؤولٌ عن ـــو مس ه

ـــرط. ال

المادة الثالثة بعد المائتين:

ـــن أو  ـــن إرادة المتعاقدي ـــن م ـــزام إلا إذا تب ـــه الالت ـــأ في ـــذي نش ـــت ال ـــره إلى الوق ـــتند أث ـــرط اس ـــق ال إذا تحق

ـــذا إذا  ـــرط وك ـــه ال ـــق في ـــذي تحق ـــت ال ـــون في الوق ـــا يك ـــه إنم ـــزام أو زوال ـــود الالت ـــد أن وج ـــة العق ـــن طبيع م

ـــه. ـــن في ـــد للمدي ـــبب لا ي ـــن لس ـــر ممك ـــرط غ ـــق ال ـــل تحق ـــزام قب ـــذ الالت كان تنفي

)الفرع الثاني(

الأجل

المادة الرابعة بعد المائتين:

	1 يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع..

	2 ـــول الأجـــل أن يتخـــذ . ـــل حل ـــن قب ـــول الأجـــل. وللدائ ـــد حل ـــذًا إلا عن ـــزام المضـــاف إلى أجـــل لا يكـــون ناف الالت

ـــن  ـــار المدي ـــي إعس ـــا إذا خ ـــب ضمانً ـــك أن يطل ـــا في ذل ـــه بم ـــى حق ـــه ع ـــظ ب ـــا يحُاف ـــراءات م ـــن الإج م

ـــول. ـــبب مقب ـــك إلى س ـــتند في ذل واس

	3 يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي..

المادة الخامسة بعد المائتين:

ـــا، أو نقصـــت  ـــق عليه ـــن المتف ـــات الدي ـــدم ضمان ـــم بإعســـاره، أو لم يق ـــن في الأجـــل إذا حك يســـقط حـــق المدي

ـــا. ـــادر إلى إكماله ـــا لم يب ـــه؛ م ـــه في ـــد ل ـــه أو بســـبب لا ي ـــات بفعل ـــك الضمان تل



58الفهرس

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

المادة السادسة بعد المائتين:

	1 يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر..

	2 عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يعُدَّ لمصلحة المدين..

	3 إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحُِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلً..

المادة السابعة بعد المائتين:

ـــيٍّ أو  ـــانٍ عين ـــا بض ـــن موثَّقً ـــن إلا إذا كان الدي ـــوت المدي ـــل بم ـــن، ويح ـــوت الدائ ـــل بم ـــن المؤج ـــل الدي لا يح

ـــاً. ـــه مؤج ـــاء دين ـــى بق ـــن ع ـــق الدائ ـــخصيًّا أو واف ـــا أو ش ـــا عينيًّ ـــا كافيً ـــة ضمانً ـــدم الورث ق

المادة الثامنة بعد المائتين:

ـــادة  ـــراً في زي ـــن أنَّ للأجـــل أث ـــة، وتب ـــه النصـــوص النظامي ـــا تقـــي ب ـــا لم ـــن في الأجـــل وفقً إذا ســـقط حـــق المدي

ـــقط  ـــا س ـــدار م ـــك مق ـــةً في ذل ـــادة مراعي ـــك الزي ـــن تل ـــة م ـــص المحكم ـــد؛ فتنق ـــاء العق ـــد إنش ـــن عن ـــدار الدي مق

ـــة. ـــة المعامل ـــن الأجـــل وســـبب ســـقوطه وطبيع م

المادة التاسعة بعد المائتين:

ـــدرة  ـــة للق ـــون مظن ـــاً يك ـــة أج ـــرة، حـــددت المحكم ـــون إلا حـــن المي ـــاء لا يك ـــاق أن الوف ـــن الاتف ـــنّ م إذا تب

ـــص  ـــخص الحري ـــة الش ـــه عناي ـــا تقتضي ـــتقبلية وم ـــة والمس ـــن الحالي ـــوارد المدي ـــك م ـــةً في ذل ـــاء مراعي ـــى الوف ع

ـــه ســـقط الأجـــل. ـــت قدرت ـــى ثبت ـــه، ومت ـــاء بالتزام ـــى الوف ع

»الفصل الثاني«

 تعدد محل الالتزام

المادة العاشرة بعد المائتين:

	1 ــا إذا شـــمل محلـــه أشـــياء متعـــددة تـــرأ ذمـــة المديـــن متـــى أدى واحـــدًا منهـــا، . يكـــون الالتـــزام تخييريّـً

ـــك. ـــاف ذل ـــي بخ ـــص نظام ـــاق أو ن ـــد اتف ـــا لم يوج ـــن م ـــار للمدي ـــون الخي ويك
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	2 ـــا ولم . ـــا أو مدينً ـــار دائنً ـــه الخي ـــن ل ـــدد م ـــار، أو تع ـــن الاختي ـــا ع ـــا أو مدينً ـــار دائنً ـــه الخي ـــن ل ـــع م إذا امتن

ـــار  ـــل الخي ـــن انتق ـــل دون تعي ـــى الأج ـــإذا انق ـــزام، ف ـــل الالت ـــن مح ـــاً لتعي ـــة أج دت المحكم ـــدَّ ـــوا؛ حَ يتفق

إلى الطـــرف الآخـــر.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

	1 ـــه شـــيئاً . ـــدلً من ـــؤدي ب ـــن أن ي ـــع حـــق المدي ـــه إلا شـــيئاً واحـــدًا، م ـــا إذا لم يشـــمل محل ـــزام بدليًّ يكـــون الالت

آخر.

	2 الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته..

»الفصل الثالث«

تعدد طرفي الالتزام

)الفرع الأول(

تضامن الدائنين

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

	1 للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين..

	2 للمديـــن أن يعـــرض عـــى مطالبـــة أحـــد دائنيـــه المتضامنـــن بأوجـــه الاعـــراض الخاصـــة بهـــذا الدائـــن .

ـــن  ـــه بأوجـــه الاعـــراض الخاصـــة بدائ ـــه أن يعـــرض علي ـــس ل ـــن، ولي ـــع الدائن ـــن جمي وبالأوجـــه المشـــركة ب

آخر.
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المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

ـــص  ـــى ن ـــه إلا إذا ق ـــا، ويتحاصـــون في ـــم جميعً ـــن حقه ـــن يكـــون م ـــن المتضامن ـــا يســـتوفيه أحـــد الدائن كل م

نظامـــي أو وجـــد اتفـــاق بخـــاف ذلـــك.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

ـــن  ـــه لدائ ـــاء نصيب ـــدم وف ـــم بع ـــذره أحده ـــن إلا إذا أع ـــن المتضامن ـــن الدائن ـــه لأي م ـــوفي دين ـــن أن ي للمدي

ـــن. ـــك ضرر بالمدي ـــى ذل ـــب ع ـــن ولم يترت مع

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

ـــي  ـــاه باق ـــه تج ـــرأ ذمت ـــا ت ـــاء ف ـــر الوف ـــبب غ ـــن بس ـــن المتضامن ـــد الدائن ـــاه أح ـــن تج ـــة المدي ـــت ذم إذا برئ

ـــن. ـــك الدائ ـــة ذل ـــدر حص ـــن إلا بق الدائن

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

ـــل في  ـــذا العم ـــذ ه ـــن لم ينف ـــن الآخري ـــأنه الإضرار بالدائن ـــن ش ـــل م ـــن بعم ـــن المتضامن ـــد الدائن ـــام أح إذا ق

ـــم. حقه

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

ـــه إلى  ـــن كل ـــن في الدي ـــل التضام ـــم، وينتق ـــة أيٍّ منه ـــن ورث ـــن ب ـــام الدي ـــن دون انقس ـــن الدائن ـــول تضام لا يح

ـــن إلى كل وارث  ـــل التضام ـــام فينتق ـــل للانقس ـــر قاب ـــن غ ـــن الدي ـــا لم يك ـــة، م ـــن الترك ـــه م ـــدر نصيب كل وارث بق

في الديـــن كلـــه.
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)الفرع الثاني(

 الدين المشترك

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

ـــالإرث إلى  ـــذي آل ب ـــنُ ال ـــا مشـــركًا الدي ـــد دينً ـــببه، ويع ـــن إذا اتحـــد س ـــدة دائن ـــن ع ـــن مشـــركًا ب ـــون الدي يك

ـــن وارث. ـــر م أك

المادة العشرون بعد المائتين:

لـــكل مـــن الـــركاء في الديـــن المشـــرك المطالبـــة بقـــدر حصتـــه فيـــه، ولباقـــي الـــركاء أن يشـــاركوه فيـــا 

ـــه  ـــا قبض ـــض م ـــركاء للقاب ـــد ال ـــرك أح ـــا لم ي ـــي؛ م ـــا بق ـــن بم ـــوا المدي ـــم، ويتبَعُ ـــة كلٍّ منه ـــبة حص ـــض بنس قب

ـــه. ـــى شريك ـــع ع ـــال أن يرج ـــذه الح ـــه في ه ـــس ل ـــه، فلي ـــن بحصت ـــع المدي ـــى أن يتب ـــا ع ـــةً، أو ضمنً صراح

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

ـــه  ـــوا علي ـــن أن يرجع ـــركاء الآخري ـــا فلل ـــرف فيه ـــم ت ـــرك ث ـــن المش ـــه في الدي ـــركاء حصت ـــد ال ـــض أح إذا قب

بأنصبتهـــم فيهـــا، وإذا هلكـــت في يـــده بغـــر خطـــأ منـــه لم يلزمـــه تعويـــض الـــركاء عـــن حصصهـــم مـــا قبضـــه، 

ـــن. ـــركاء الآخري ـــون لل ـــن يك ـــة المدي ـــن في ذم ـــن الدي ـــي م ـــا بق ـــه، وم ـــد اســـتوفى حصت ـــون ق ويك

)الفرع الثالث(

 تضامن المدينين

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
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المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

ـــا بـــأي وصـــف  ـــا عـــى شرطٍ أو مرتبطً ـــو كان ديـــن بعضهـــم مؤجـــاً أو معلقً يتحقـــق التضامـــن بـــن المدينـــن ول

ـــا مـــن ذلـــك الوصـــف. ـــه، وكان ديـــن الآخريـــن منجـــزاً أو خاليً ـــرٍ في مؤث

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

	1 للدائـــن أن يطالـــب بدينـــه كل المدينـــن المتضامنـــن أو بعضهـــم، عـــى أن يراعـــي في مطالبتـــه مـــا في علاقتـــه .

ـــن. ـــر في الدي ـــن مـــن وصـــف مؤث ـــكل مدي ب

	2 لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين..

	3 ـــن . ـــه أو المشـــركة ب ـــاء بأوجـــه الاعـــراض الخاصـــة ب ـــه بالوف ـــد مطالبت ـــنٍ أن يعـــرض عن ـــنٍ متضام ـــكل مدي ل

ـــن فقـــط. المدين

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

ـــدر  ـــر إلا بق ـــن آخ ـــن متضام ـــن ومدي ـــن الدائ ـــع ب ـــي تق ـــة الت ـــج بالمقاص ـــن أن يحت ـــن المتضام ـــوز للمدي لا يج

حصـــة هـــذا المديـــن الآخـــر.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

ـــبة إلى  ـــي بالنس ـــن لا ينق ـــإن الدي ـــة؛ ف ـــاد الذم ـــن باتح ـــن في الدي ـــن المتضامن ـــد المدين ـــة أح ـــت حص إذا انقض

ـــن. ـــذا المدي ـــة ه ـــدر حص ـــن إلا بق ـــي المدين باق
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المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

	1 ـــه . ـــدر حصت ـــن بق ـــة الباق ـــه وذم ـــت ذمت ـــط برئ ـــن فق ـــن الدي ـــن م ـــن المتضامن ـــد المدين ـــن أح ـــرأ الدائ إذا أب

ـــه. ـــي تضامن وبق

	2 ـــة . ـــه وامتنعـــت مطالب ـــه في ذمت ـــي دين ـــط بق ـــن فق ـــن التضام ـــن م ـــن المتضامن ـــد المدين ـــن أح ـــرأ الدائ إذا أب

ـــم. ـــن بينه ـــم التضام ـــه بحك ـــه عن ـــا يدفعون ـــه بم ـــن الرجـــوع علي ـــن، وللمدين ـــه بحصـــة الآخري ـــن ل الدائ

	3 إذا أبـــرأ الدائـــن أحـــد المدينـــن المتضامنـــن مـــن الديـــن بصـــورةٍ مطلقـــةٍ، انـــرف الإبـــراء إلى الديـــن .

والتضامـــن معًـــا؛ مـــا لم يتبـــن مـــن دلالـــة الحـــال أو مـــن طبيعـــة التعامـــل أن الإبـــراء ينـــرف إلى أحدهـــا.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

ـــن، يكـــون  ـــن التضام ـــن أو م ـــن الدي ـــن ســـواء م ـــن المتضامن ـــن أحـــد المدين ـــا الدائ ـــرئ فيه ـــي يُ في الأحـــوال الت

ـــه إذا  ـــم، إلا أن ـــر منه ـــة المع ـــه في حص ـــن بنصيب ـــذا المدي ـــى ه ـــوا ع ـــاء أن يرجع ـــد الاقتض ـــن عن ـــي المدين لباق

ـــب  ـــل نصي ـــذي يتحم ـــو ال ـــن ه ـــإن الدائ ـــن، ف ـــن الدي ـــؤولية ع ـــن كل مس ـــرأه م ـــذي أب ـــن ال ـــن المدي ـــى الدائ أخ

ـــر. ـــة المع ـــن في حص ـــذا المدي ه

المادة الثلاثون بعد المائتين:

	1 ـــن إلا . ـــي المدين ـــن باق ـــن المتضامن ـــد المدين ـــبة إلى أح ـــن بالنس ـــرور الزم ـــوى لم ـــاع الدع ـــدم س ـــد ع لا يفي

ـــن. ـــك المدي ـــة ذل ـــدر حص بق

	2 ليـــس للدائـــن أن يتمســـك بوقـــف سريـــان مـــرور الزمـــن أو انقطاعـــه بالنســـبة إلى أحـــد المدينـــن المتضامنـــن .

في مواجهـــة باقـــي المدينـــن.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:

	1 لا يكون المدين المتضامن مسؤولً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله..

	2 ــن . ــي المدينـ ــبة إلى باقـ ــك بالنسـ ــر لذلـ ــا أثـ ــاءً فـ ــه قضـ ــن أو طالبـ ــن المتضامـ ــن المديـ ــذر الدائـ إذا أعـ

ــد الباقـــن. ــه يفيـ ــد المدينـــن المتضامنـــن للدائـــن فإنـ ــذار أحـ ــا إعـ المتضامنـــن، أمـ
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المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:

ـــب في  ـــا لم يرت ـــن، م ـــي المدين ـــى باق ـــن ع ـــع الدائ ـــن م ـــن المتضامن ـــد المدين ـــده أح ـــذي يعق ـــح ال ـــذ الصل ينف

ـــه. ـــم إلا بإجازت ـــق أي منه ـــذ في ح ـــه لا ينف ـــم؛ فإن ـــادةً في التزامه ـــدًا أو زي ـــا جدي ـــم التزامً ذمته

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:

ـــن، ولا  ـــن المتضامن ـــي المدين ـــق باق ـــن في ح ـــن الدي ـــه م ـــا علي ـــن بم ـــن المتضامن ـــد المدين ـــرار أح ـــري إق لا ي

ـــا فنـــكل عنهـــا أو وجههـــا إلى الدائـــن فحلفهـــا، أمـــا  ـــه الدائـــن يمينً يضـــار باقـــي المدينـــن المتضامنـــن إذا وجـــه إلي

ـــك. ـــن ذل ـــدون م ـــن يفي ـــي المدين ـــإن باق ـــا ف ـــا فحلفه ـــن يمينً ـــه الدائ إذا وجـــه إلي

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

	1 ـــه . ـــه أن يرجـــع فيـــا زاد عـــى حصت إذا وفى أحـــد المدينـــن المتضامنـــن أكـــر مـــن حصتـــه في الديـــن فليـــس ل

ـــه محـــل الدائـــن. ـــو كان المـــوفي قـــد رجـــع عليهـــم بحلول ـــه، ول عـــى أي مـــن الباقـــن إلا بقـــدر حصت

	2 ـــاق . ـــا لم يوجـــد اتف ـــم عـــى بعـــض متســـاوية م ـــه بعضه ـــا يرجـــع ب ـــن في ـــن المتضامن تكـــون حصـــص المدين

ـــذي  ـــو ال ـــن فه ـــة في الدي ـــب المصلح ـــده صاح ـــو وح ـــم ه ـــك. وإذا كان أحده ـــاف ذل ـــي بخ ـــص نظام أو ن

ـــم. ـــه تجاهه ـــن كل ـــل الدي يتحم

	3 إذا تبـــن أن أحـــد المدينـــن المتضامنـــن معـــر تحمـــل المديـــن الـــذي وَّف الديـــن مـــع الموسريـــن مـــن .

المدينـــن المتضامنـــن تبعـــة هـــذا الإعســـار؛ كل بقـــدر حصتـــه.
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)الفرع الرابع(

 عدم قابلية الالتزام للانقسام

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:

ـــه، أو تبـــن مـــن الغـــرض  ـــل أن ينقســـم بطبيعت ـــزام غـــر قابـــل للانقســـام إذا ورد عـــى محـــل لا يقب يكـــون الالت

ـــزام لا يجـــوز تنفيـــذه منقســـاً. الـــذي قصـــده المتعاقـــدان أن الالت

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:

ـــن  ـــاً، وللمدي ـــن كام ـــاء الدي ـــا بوف ـــم ملزمً ـــام كان كل منه ـــل للانقس ـــر قاب ـــزام غ ـــون في الت ـــدد المدين إذا تع

ـــه. ـــدر حصت ـــن كل بق ـــى الباق ـــوع ع ـــق الرج ـــن ح ـــذي وفى بالدي ال

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:

ـــه  ـــب بأدائ ـــم أن يطال ـــكل منه ـــاز ل ـــام، ج ـــل للانقس ـــر قاب ـــزام غ ـــن في الت ـــة الدائ ـــون أو ورث ـــدد الدائن إذا تع

كامـــاً، وإذا اعـــرض أحدهـــم كان المديـــن ملزمًـــا بـــأداء الالتـــزام لهـــم مجتمعـــن أو إيـــداع الـــيء محـــل 

الالتـــزام لـــدى الجهـــة التـــي يحددهـــا وزيـــر العـــدل، وللبقيـــة حـــق الرجـــوع عـــى الدائـــن الـــذي اســـتوفى 

الالتـــزام كل بقـــدر حصتـــه.
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«الباب الرابع»

 انتقال الالتزام.

«القسم الأول»

الالتزامات (الحقوق الشخصية)
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»الفصل الأول«

 حوالة الحق

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:

ـــة  ـــاق أو طبيع ـــة أو الاتف ـــوص النظامي ـــضِ النص ـــا لم تقت ـــك م ـــر، وذل ـــخص آخ ـــه إلى ش ـــل حق ـــن أن يحي للدائ

ـــا. ـــن به ـــة رضى المدي ـــاد الحوال ـــرط لانعق ـــك، ولا يش ـــاف ذل ـــزام خ الالت

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:

لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلً للحجز.

المادة الأربعون بعد المائتين:

ـــأي وســـيلة  ـــا ب ـــم به ـــن أو أعُلِ ـــا المدي ـــن أو تجـــاه الغـــر إلا إذا قبله ـــذة تجـــاه المدي ـــة الحـــق ناف لا تكـــون حوال

ـــخ  ـــت التاري ـــول ثاب ـــذا القب ـــون ه ـــتلزم أن يك ـــن يس ـــول المدي ـــر بقب ـــاه الغ ـــا تج ـــى أن نفاذه ـــا، ع ـــررة نظامً مق

ـــا. ومكتوبً

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:

	1 ـــة، مـــا لم . ـــه وقـــت انعقـــاد الحوال ـــل إلا وجـــود الحـــق المحـــال ب ـــة بعـــوض، لم يضمـــن المحي إذا كانـــت الحوال

يتفـــق عـــى خـــاف ذلـــك.

	2 إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق..

«الباب الرابع»

 انتقال الالتزام.

«القسم الأول»

الالتزامات (الحقوق الشخصية)
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المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:

ـــار  ـــل يس ـــن المحي ـــان، وإذا ضم ـــذا الض ـــى ه ـــاص ع ـــاق خ ـــد اتف ـــن إلا إذا وج ـــار المدي ـــل يس ـــن المحي لا يضم

ـــك. ـــا لم يتفـــق عـــى خـــاف ذل ـــة م ـــاد الحوال ـــن لا ينـــرف هـــذا الضـــان إلا إلى اليســـار وقـــت انعق المدي

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:

ـــة  ـــن( و)الثالث ـــد المائت ـــن بع ـــة والأربع ـــن )الثاني ـــا للمادت ـــل طبقً ـــى المحي ـــان ع ـــه بالض ـــال ل ـــع المح إذا رج

ـــع  ـــه م ـــال ل ـــن المح ـــذه م ـــا أخ ـــر م ـــل ردُّ أك ـــزم المحي ـــا يل ـــام، ف ـــذا النظ ـــن ه ـــن( م ـــد المائت ـــن بع والأربع

ـــك. ـــاف ذل ـــاق بخ ـــد اتف ـــو وج ـــات ول النفق

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:

ـــاذ  ـــت نف ـــل وق ـــاه المحي ـــا تج ـــك به ـــه أن يتمس ـــي كان ل ـــوع الت ـــه بالدف ـــال ل ـــاه المح ـــك تج ـــن أن يتمس للمدي

ـــة. ـــد الحوال ـــن عق ـــتمدة م ـــوع المس ـــك بالدف ـــه أن يتمس ـــوز ل ـــا يج ـــه، ك ـــة في حق الحوال

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:

إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:

ـــبة  ـــة بالنس ـــت الحوال ـــر كان ـــق الغ ـــذة في ح ـــة ناف ـــح الحوال ـــل أن تصب ـــز قب ـــن حج ـــد المدي ـــت ي ـــع تح إذا وق

ـــاء. ـــمة غرم ـــز قس ـــه والحاج ـــال ل ـــن المح ـــق ب ـــم الح ـــر، فيقس ـــز آخ ـــة حج ـــز بمثاب إلى الحاج
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»الفصل الثاني«

حوالة الدين

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:

حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:

	1 تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها..

	2 إذا لم يقبـــل المحـــال الحوالـــة فـــإن المحـــال عليـــه يكـــون ملزمًـــا تجـــاه المحيـــل بالوفـــاء للمحـــال، مـــا لم .

ـــول  ـــى قب ـــق ع ـــا معل ـــة بينه ـــاذ الحوال ـــال أن نف ـــروف الح ـــن ظ ـــن م ـــك، أو يتب ـــاف ذل ـــى خ ـــق ع يتُف

ـــال. المح

المادة الخمسون بعد المائتين:

ـــا،  ـــه إلا إذا قبله ـــل والمحـــال، ولا تنفـــذ في حـــق المحـــال علي ـــن المحي ـــاقٍ ب ـــن باتف ـــة الدي يجـــوز أن تنعقـــد حوال

ـــق  ـــر وف ـــه والغ ـــال علي ـــق المح ـــذُ في ح ـــه فتنف ـــال ب ـــن المح ـــل الدي ـــل بمث ـــا للمحي ـــه مدينً ـــال علي وإذا كان المح

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــن( م ـــد المائت ـــن بع ـــادة )الأربع أحـــكام الم

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:

ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل من الدين.

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:

ـــون  ـــى المدين ـــر، ويبق ـــن الغ ـــة م ـــات المقدم ـــى الضمان ـــك لا تبق ـــع ذل ـــه، وم ـــه ضمانات ـــال ب ـــن المح ـــى للدي تبق

ـــن. ـــن الدي ـــل م ـــد خصـــم حصـــة المحي ـــن بع ـــون ملتزم المتضامن
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المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:

ـــه أن  ـــوز ل ـــا يج ـــا، ك ـــك به ـــل أن يتمس ـــي كان للمحي ـــوع الت ـــال بالدف ـــاه المح ـــك تج ـــه أن يتمس ـــال علي للمح

ـــل. ـــخص المحي ـــة بش ـــوع الخاص ـــج بالدف ـــه أن يحت ـــس ل ـــة، ولي ـــد الحوال ـــن عق ـــتمدة م ـــوع المس ـــك بالدف يتمس

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:

يضمـــن المحيـــل يســـار المحـــال عليـــه وقـــت انعقـــاد الحوالـــة إذا كانـــت الحوالـــة بـــن المحيـــل والمحـــال، 

ووقـــت نفاذهـــا إذا كانـــت الحوالـــة بـــن المحيـــل والمحـــال عليـــه؛ مـــا لم يتفـــق عـــى خـــاف ذلـــك.

»الفصل الثالث«

التنازل عن العقد

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:

يجـــوز للمتعاقـــد أن ينقـــل صفتـــه كطـــرف في عقـــد إلى غـــره بموافقـــة المتعاقـــد الآخـــر، ويجـــوز أن تمنـــح 

ـــق  ـــال في ح ـــذه الح ـــازل في ه ـــذ التن ـــه، وينف ـــازل عن ـــراد التن ـــذي ي ـــد ال ـــا العق ـــن فيه ـــا إذا ع ـــة مقدمً الموافق

المتنـــازل لديـــه إذا أعلمـــه بـــه المتنـــازل.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:

ـــتقبل، وإذا لم  ـــبة إلى المس ـــه بالنس ـــازل لدي ـــاه المتن ـــازل تج ـــرئ المتن ـــازل، ب ـــى التن ـــه ع ـــازل لدي ـــق المتن إذا واف

ـــن  ـــك، أو يتب ـــاف ذل ـــى خ ـــق ع ـــا لم يتف ـــه، م ـــازل ل ـــع المتن ـــن م ـــد بالتضام ـــذ العق ـــازل بتنفي ـــزم المتن ـــق الت يواف

ـــه. ـــازل لدي ـــول المتن ـــى قب ـــق ع ـــا معل ـــازل بينه ـــاذ التن ـــال أن نف ـــروف الح ـــن ظ م
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المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:

	1 ـــوع . ـــج بالدف ـــه أن يحت ـــس ل ـــن، ولي ـــة بالدي ـــوع المتعلق ـــه بالدف ـــازل لدي ـــاه المتن ـــج تج ـــه أن يحت ـــازل ل للمتن

ـــازل. ـــخص المتن ـــة بش الخاص

	2 للمتنـــازل لديـــه أن يحتـــج تجـــاه المتنـــازل لـــه بجميـــع الدفـــوع التـــي كان لـــه الاحتجـــاج بهـــا تجـــاه .

المتنـــازل.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:

إذا لم يـــرئ المتنـــازل لديـــه المتنـــازل بقيـــت جميـــع الضمانـــات المتفـــق عليهـــا بينهـــا، وإذا أبـــرأه لم تبـــق 

الضمانـــات المقدمـــة مـــن الغـــر، وبقـــي المدينـــون المتضامنـــون ملتزمـــن بعـــد خصـــم حصـــة المتنـــازل مـــن 

الديـــن.
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«الباب الخامس»

انقضاء الالتزام.

«القسم الأول»

الالتزامات (الحقوق الشخصية)
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»الفصل الأول«

انقضاء الالتزام بالوفاء

)الفرع الأول(

طرفا الوفاء

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:

يصح الوفاء من الآتي:

أ المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.	.

ـــغ 	.ب ـــال إذا أبل ـــذه الح ـــاء في ه ـــض الوف ـــن أن يرف ـــوز للدائ ـــه يج ـــاء، إلا أن ـــه في الوف ـــة ل ـــن لا مصلح م

ـــك. ـــى ذل ـــه ع ـــن اعتراض ـــن الدائ المدي

المادة الستون بعد المائتين:

	1 يشُترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به..

	2 ـــون . ـــه فيك ـــتحقٍّ علي ـــيءٍ مس ـــة ب ـــص الأهلي ـــن ناق ـــاء م ـــا الوف ـــة، أم ـــم الأهلي ـــن عدي ـــاء م ـــح الوف لا يص

ـــه. ـــاء ضررًا ب ـــق الوف ـــا لم يلح ـــا م صحيحً

المادة الحادية والستون بعد المائتين:

ـــاء  ـــن الوف ـــا لم يك ـــه، م ـــا دفع ـــدر م ـــن بق ـــى المدي ـــوع ع ـــه الرج ـــا كان ل ـــن متبرعً ـــره ولم يك ـــن غ ـــن وفى دي م

ـــاء. ـــى الوف ـــراض ع ـــة في الاع ـــه أيَّ مصلح ـــت أن ل ـــن وأثب ـــر إذن المدي بغ
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المادة الثانية والستون بعد المائتين:

من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:

أ إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.	.

ـــه مـــن ضـــانٍ عينـــي، ولـــو لم يكـــن للمـــوفي 	.ب ـــا عليـــه بمـــا ل ـــا آخـــر مقدمً ـــا ووفى دائنً إذا كان المـــوفي دائنً

أي ضـــان.

ج إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.	.

د إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.	.

المادة الثالثة والستون بعد المائتين:

	1 ـــن . ـــه م ـــا يلحق ـــات وم ـــن صف ـــق م ـــذا الح ـــا له ـــن بم ـــقُّ الدائ ـــوفي ح ـــن كان للم ـــلَّ الدائ ـــوفي مح ـــلَّ الم إذا ح

ـــذي أداه  ـــدر ال ـــول بالق ـــوع، ويكـــون هـــذا الحل ـــن دف ـــه م ـــرد علي ـــا ي ـــات وم ـــه مـــن ضمان ـــا يكفل ـــع وم تواب

ـــه. ـــن مال ـــوفي م الم

	2 إذا كان الحلـــول في جـــزء مـــن الحـــق فيكـــون الدائـــن مقدمًـــا في اســـتيفاء مـــا بقـــي عـــى المـــوفي، مـــا لم يتفقـــا .

عـــى خـــاف ذلك.

المادة الرابعة والستون بعد المائتين:

ـــن  ـــى م ـــوع ع ـــم الرج ـــن؛ فله ـــون الباق ـــه بدي ـــف تركت ـــه ولم ت ـــض دائني ـــه بع ـــرض موت ـــن في م إذا وفى المدي

ـــه. ـــدر حصت ـــذوا كل بق ـــا أخ ـــاركتهم في ـــم ومش ـــتوفوا ديونه اس

المادة الخامسة والستون بعد المائتين:

	1 ـــن ســـندًا بمخالصـــة . ـــدم للمدي ـــن مـــن يق ـــة في اســـتيفاء الدي ـــه، ويعـــد ذا صف ـــن أو لنائب ـــاء للدائ يكـــون الوف

ـــن شـــخصيًّا. ـــاء يكـــون للدائ ـــا لم يتفـــق عـــى أن الوف ـــن؛ م ـــن الدائ صـــادرة م

	2 ـــح . ـــه، ويص ـــه أو وصي ـــاء لولي ـــن إلا بالوف ـــة المدي ـــرأ ذم ـــا ت ـــا، ف ـــة أو ناقصه ـــم الأهلي ـــن عدي إذا كان الدائ

ـــوصي  ـــولي أو ال ـــع ال ـــه، ولم يمن ـــه أو وصي ـــإذن ولي ـــزام ب ـــوء الالت ـــة إذا كان نش ـــص الأهلي ـــن ناق ـــاء للدائ الوف

مـــن الوفـــاء لـــه.
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)الفرع الثاني(

 رفض الوفاء

المادة السادسة والستون بعد المائتين:

ـــم  ـــي لا يت ـــال الت ـــم بالأع ـــا، أو لم يق ـــا صحيحً ـــه عرضً ـــروض علي ـــاء المع ـــوغٍ الوف ـــن دون مس ـــض الدائ إذا رف

ـــام. ـــذا النظ ـــكام ه ـــق أح ـــذره وف ـــن أن يع ـــاء؛ فللمدي ـــل الوف ـــن يقب ـــه ل ـــنَ أن ـــم المدي ـــا، أو أعَلَ ـــاء بدونه الوف

المادة السابعة والستون بعد المائتين:

ـــداع الـــيء عـــى نفقـــة  ـــن الحـــق في إي ـــح للمدي ـــن تحمـــل تبعـــة هـــاك الـــيء أو تلفـــه وأصب ـــذِر الدائ إذا أعُ

ـــة بالتعويـــض عـــن الـــرر. ـــن والمطالب الدائ

المادة الثامنة والستون بعد المائتين:

	1 ـــد أو . ـــه العق ـــا يقتضي ـــب م ـــه بحس ـــتحق ونفقات ـــن المس ـــل الدي ـــا إلا إذا كان لكام ـــرض صحيحً ـــون الع لا يك

ـــن. ـــوع الدي ن

	2 يجـــوز العـــرض أثنـــاء المرافعـــة أمـــام المحكمـــة دون إجـــراءات أخـــرى إذا كان الدائـــن المعـــروض عليـــه .

حـــاضًرا، ويعـــد ذلـــك إعـــذارًا.

	3 ـــه تحـــت . ـــا أو وضع ـــه عينً ـــك إيداع ـــا في ذل ـــه بم ـــة في كل شيء بحســـب طبيعت ـــر المحكم ـــداع بأم ـــون الإي يك

ـــك. ـــن بذل ـــغ الدائ ـــة، ويبُلَّ الحراس

المادة التاسعة والستون بعد المائتين:

إذا كان محـــل الوفـــاء شـــيئاً يـــرع إليـــه الفســـاد، أو يكلـــف إيداعـــه أو حراســـته نفقـــاتٍ باهظـــة؛ جـــاز 

ـــك  ـــوق، فـــإن تعـــذر ذل ـــن -بعـــد إذن المحكمـــة، أو دون إذنهـــا في حـــال الاســـتعجال- أن يبيعـــه بســـعر السُّ للمدي

ـــه. ـــيء نفس ـــداع ال ـــام إي ـــن مق ـــداع الثم ـــوم إي ـــزاد، ويق فبالم
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المادة السبعون بعد المائتين:

يكُتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:

أ إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.	.

إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.	.ب

ج إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص.	.

د إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.	.

المادة الحادية والسبعون بعد المائتين:

	1 ـــع . ـــه جمي ـــت علي ـــاء وترتب ـــام الوف ـــام العـــرض مق ـــح ق ـــداع عـــى الوجـــه الصحي ـــع بالإي ـــم العـــرض وأتُب إذا ت

ـــاء. ـــن الرجـــوع في الوف ـــس للمدي ـــت العـــرض، ولي ـــن وق ـــاره م آث

	2 يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع..

)الفرع الثالث(

محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

المادة الثانية والسبعون بعد المائتين:

يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلً، فلا يجُبَ الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين:

	1 ـــة . ـــض النصـــوص النظامي ـــا لم تقت ـــنٍ واحـــدٍ؛ م ـــاءٍ جـــزئيٍّ لدي ـــول وف ـــن عـــى قب ـــن أن يجـــر الدائ ـــس للمدي لي

أو الاتفـــاق خـــاف ذلـــك.

	2 ـــن أن . ـــس للمدي ـــه فلي ـــرف ب ـــزء المع ـــتوفي الج ـــن أن يس ـــلَ الدائ ـــه وقبَِ ـــزءٍ من ـــا في ج ـــن متنازعً إذا كان الدي

ـــزء. ـــذا الج ـــاء به ـــض الوف يرف
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المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين:

	1 ـــن لا . ـــا أداه المدي ـــدٍ، وكان م ـــنٍ واح ـــدٍ ولدائ ـــوعٍ واح ـــن ن ـــت م ـــن، وكان ـــة المدي ـــون في ذم ـــددت الدي إذا تع

ـــاقٌ أو  ـــد اتف ـــا لم يوج ـــاؤه، م ـــراد وف ـــن الم ـــن الدي ـــن في تعي ـــول للمدي ـــا؛ فالق ـــون جميعً ـــذه الدي ـــي به يف

ـــن. ـــذا التعي ـــع ه ـــي يمن ـــصٌّ نظام ن

	2 ـــه؛ . ـــوع إلي ر الرج ـــذَّ ـــادة، وتع ـــذه الم ـــن ه ـــرة )1( م ـــنّ في الفق ـــه المب ـــى الوج ـــن ع ـــن الدي ـــن المدي إذا لم يع

حُسِـــب مـــا أداه مـــن الديـــن الحـــالِّ أو الأقـــرب حلـــولً. فـــإن كانـــت كلهـــا حالـــةً أو مؤجلـــةً إلى أجـــلٍ 

ـــن  ـــة، فللدائ ـــون في الكلف ـــاوت الدي ـــإن تس ـــن. ف ـــى المدي ـــةً ع ـــدها كلف ـــن أش ـــا أداه م ـــب م ـــدٍ؛ حُسِ واح

ـــاء. ـــه الوف ـــون ل ـــذي يك ـــن ال ـــن الدي تعي

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين:

	1 ـــص نظامـــي . ـــاق أو ن ـــا لم يوجـــد اتف ـــن؛ م ـــة المدي ـــزام في ذم ـــب الالت ـــورًا بمجـــرد ترت ـــاء ف ـــمَّ الوف يجـــب أن يت

ـــاف ذلك. بخ

	2 فيـــا لم يـــرد فيـــه نـــصٌّ نظامـــي؛ يجـــوز للمحكمـــة في حـــالاتٍ اســـتثنائيَّةٍ أن تنُظـــر المديـــن إلى أجـــل معقـــولٍ .

ينُفـــذ فيـــه التزامـــه إذا اســـتدعت حالتـــه ذلـــك ولم يلحـــق الدائـــن مـــن هـــذا التأجيـــل ضررٌ جســـيمٌ.

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين:

ـــاءً عـــى طلـــب الدائـــن أو المديـــن-  إذا كان الالتـــزام مؤجـــاً ولم يحـــدد أجـــل الوفـــاء بـــه، حددتـــه المحكمـــة -بن

بحســـب العـــرف وطبيعـــة المعاملـــة.

المادة السابعة والسبعون بعد المائتين:

يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي:

أ ـــذات 	. ـــا بال ـــزام معيَّنً ـــل الالت ـــن مح ـــا لم يك ـــزام، م ـــوء الالت ـــكان نش ـــي م ـــا، فف ـــزام تعاقديًّ إذا كان الالت

ـــزام. ـــوء الالت ـــت نش ـــه وق ـــودًا في ـــذي كان موج ـــكان ال ـــليمه في الم ـــب تس فيج

ـــه 	.ب ـــاشر في ـــذي يب ـــكان ال ـــاء، أو في الم ـــت الوف ـــن وق ـــي موطـــن المدي ـــدي، فف ـــر تعاق ـــزام غ إذا كان الالت

ـــذه الأعـــال. ـــا به ـــزام متعلقً ـــه إذا كان الالت أعمال
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المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين:

تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين:

ـــن  ـــك كان للمدي ـــن ذل ـــض الدائ ـــإذا رف ـــاه، ف ـــا وف ـــندًا بم ـــب س ـــه أن يطل ـــزء من ـــن أو ج ـــاء الدي ـــوم بوف ـــن يق لم

ـــدل. ـــر الع ـــا وزي ـــي يحدده ـــة الت ـــدى الجه ـــن ل ـــداع الدي ـــة إي ـــذي المصلح أو ل

»الفصل الثاني«

 انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

)الفرع الأول(

 الوفاء البديل

المادة الثمانون بعد المائتين:

	1 يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان..

	2 ـــاء . ـــاء في قض ـــكام الوف ـــوال، وأح ـــب الأح ـــبه بحس ـــذي يناس ـــد ال ـــكام العق ـــل أح ـــاء البدي ـــى الوف ـــري ع ت

ـــن. الدي
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)الفرع الثاني(

المقاصة

المادة الحادية والثمانون بعد المائتين:

للمديـــن المقاصـــة بـــن مـــا هـــو مســـتحق الأداء عليـــه لدائنـــه ومـــا هـــو مســـتحق الأداء لـــه تجـــاه هـــذا 

ـــة في النـــوع والصفـــة،  ـــو اختلـــف ســـبب الدينـــن، إذا كان موضـــوع كل منهـــا نقـــودًا أو أشـــياءَ متماثل الدائـــن ول

ـــز. ـــاً للحج ـــاءً، وقاب ـــه قض ـــة ب ـــا للمطالب ـــزاع، وصالحً ـــن الن ـــا م ـــا خاليً وكان كل منه

المادة الثانية والثمانون بعد المائتين:

لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين:

ـــه في هـــذه الحـــال  ـــن. ويجـــب علي ـــاء في الدين ـــو اختلـــف مـــكان الوف ـــن أن يتمســـك بالمقاصـــة ول يجـــوز للمدي

ـــق أو  ـــن ح ـــه م ـــا ل ـــتيفاء م ـــن اس ـــة م ـــبب المقاص ـــه بس ـــدم تمكن ـــن ضرر لع ـــه م ـــا لحق ـــن ع ـــوض الدائ أن يع

ـــك. ـــن لذل ـــذي ع ـــكان ال ـــن في الم ـــن دي ـــه م ـــا علي ـــاء بم الوف

المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين:

ـــن  ـــه صالح ـــان في ـــذي يصبح ـــت ال ـــذ الوق ـــا من ـــل منه ـــدار الأق ـــن بمق ـــاء الدين ـــة انقض ـــى المقاص ـــب ع يترت

ـــة. للمقاص

المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين:

ـــع  ـــام لم تق ـــذا النظ ـــن ه ـــن( م ـــد المائت ـــن بع ـــة والثمان ـــادة )الحادي ـــواردة في الم ـــروط ال ـــد ال ـــف أح إذا تخل

ـــن. ـــاق الطرف ـــة إلا باتف المقاص
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المادة السادسة والثمانون بعد المائتين:

ة إضرارًا بحقوقٍ كسبها الغير. لا يجوز أن تقع المقاصَّ

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين:

إذا كان للمـــودع لديـــه ديـــنٌ عـــى المـــودع أو كان للمســـتعير ديـــن عـــى المعـــر، فـــا تقـــع المقاصـــة بـــن 

ـــن. ـــاق الطرف ـــا إلا باتف ـــوع أي منه ـــن ن ـــن م ـــو كان الدي ـــار ول ـــيء المع ـــن وال ـــن الدي ـــة أو ب ـــن والوديع الدي

المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين:

ـــع  ـــك لا يمن ـــإن ذل ـــة ف ـــك بالمقاص ـــت التمس ـــن وق ـــرور الزم ـــوى لم ـــه الدع ـــمع في ـــن لا تسُ ـــد الدين إذا كان أح

ـــدة. ـــك الم ـــرور تل ـــل م ـــت قب ـــد اكتمل ـــا ق ـــت شروطه ـــا دام ـــا م ـــن وقوعه م

المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين:

ـــق  ـــذا الح ـــات ه ـــك بضمان ـــز أن يتمس ـــه لم يج ـــق ل ـــه بح ـــاص في ـــه أن يق ـــه وكان ل ـــا علي ـــن دينً إذا أدى المدي

ـــول. ـــذر مقب ـــك ع ـــه في ذل ـــاء وكان ل ـــت الوف ـــق وق ـــود الح ـــل وج ـــر إلا إذا كان يجه ـــر بالغ ـــا ي بم

)الفرع الثالث(

اتحاد الذمة

المادة التسعون بعد المائتين:

	1 ـــذي . ـــدر ال ـــن بالق ـــذا الدي ـــى ه ـــدٍ، انق ـــنٍ واح ـــن في دي ـــن والمدي ـــا الدائ ـــد صفت ـــخص واح ـــع في ش إذا اجتم

ـــة. ـــه الذم ـــدت في اتح

	2 إذا كان الدائـــن وارثـًــا للمديـــن لم تتحـــد الذمـــة، وإنمـــا يكـــون كســـائر الدائنـــن في اقتضـــاء دينـــه مـــن .

التركـــة.
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المادة الحادية والتسعون بعد المائتين:

إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.

»الفصل الثالث«

انقضاء الالتزام دون الوفاء به

)الفرع الأول(

الإبراء

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين:

	1 ـــن . ـــن إذا رده المدي ـــن، ولك ـــول المدي ـــى قب ـــراء ع ـــف الإب ـــن، ولا يتوق ـــرأه الدائ ـــن إذا أب ـــزام المدي ـــي الت ينق

ـــه. ـــا كان علي ـــن إلى م ـــاد الدي ع

	2 .. لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّ

المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين:

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يشُترط فيه شكل خاص.
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)الفرع الثاني(

استحالة التنفيذ

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين:

ـــزام  ـــك الالت ـــي كذل ـــه، وينق ـــه في ـــد ل ـــبب لا ي ـــه بس ـــذ علي ـــتحالة التنفي ـــت اس ـــن إذا أثب ـــزام المدي ـــي الت ينق

المقابـــل لـــه إن وجـــد.

)الفرع الثالث(

عدم سماع الدعوى بمرور الزمن )التقادم المانع من سماع 

الدعوى(

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين:

ـــا  ـــنوات في ـــر بانقضـــاء )عـــر( س ـــى المنك ـــه ع ـــوى ب ـــمع الدع ـــن لا تسُ ـــن، ولك ـــرور الزم ـــي الحـــق بم لا ينق

ـــرع. ـــذا الف ـــواردة في ه ـــتثناءات ال ـــي أو الاس ـــص نظام ـــا ن ـــي ورد فيه ـــالات الت ـــدا الح ع

المادة السادسة والتسعون بعد المائتين:

ـــوق  ـــنوات في الحق ـــس( س ـــاء )خم ـــر بانقض ـــى المنك ـــوى ع ـــمع الدع ـــة، لا تسُ ـــوص النظامي ـــال بالنص دون إخ

ـــة: الآتي

أ حقـــوق أصحـــاب المهـــن الحـــرة، كالأطبـــاء والمحامـــن والمهندســـن عـــا أدوه مـــن عمـــلٍ متصـــلٍ 	.

بمهنهـــم ومـــا أنفقـــوه مـــن نفقـــة.

ـــتثنى 	.ب ـــا، ويسُ ـــة ونحوه ـــرادات المرتب ـــور والإي ـــارات والأج ـــرة العق ـــددة، كأج ـــة المتج ـــوق الدوري الحق

ـــف أداؤه  ـــى ناظـــر الوق ـــا ع ـــا واجبً ـــة أو ريعً ـــزٍ سيء الني ـــة حائ ـــا في ذم ـــك إذا كان الحـــق ريعً ـــن ذل م

ـــنوات. ـــر( س ـــاء )ع ـــأنه بانقض ـــوى بش ـــمع الدع ـــا تس ـــتحق، ف للمس



الفهرس 83

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين:

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تسُمع الدعوى على المنكر بانقضاء )سنة( في الحقوق الآتية:

أ حقوق التجّار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتجّرونَ فيها.	.

حقـــوق أصحـــاب المنشـــآت المعـــدة لإيـــواء النـــزلاء والمطاعـــم ومـــن في حكمهـــم الناشـــئة عـــن ممارســـة 	.ب

تلـــك الأنشـــطة.

ج حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.	.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين:

ـــن  ـــن( م ـــد المائت ـــعين بع ـــة والتس ـــادة )السادس ـــن الم ـــرة )أ( م ـــواردة في الفق ـــوق ال ـــوى في الحق ـــمع الدع لا تسُ

ـــاء  ـــام بانقض ـــذا النظ ـــن ه ـــن( م ـــد المائت ـــعين بع ـــابعة والتس ـــادة )الس ـــواردة في الم ـــوق ال ـــام والحق ـــذا النظ ه

ـــذه  ـــن ه ـــقٍّ م ـــند بح ـــرِّر س ـــا، وإذا حُ ـــن به ـــا والمدين ـــن أصحابه ـــل ب ـــوع التعام ـــتمر ن ـــو اس ـــة ول ـــدد المعين الم

ـــند. ـــر الس ـــخ تحري ـــن تاري ـــنوات م ـــر( س ـــاء )ع ـــه إلا بانقض ـــوى ب ـــاع الدع ـــع س ـــوق لم يمتن الحق

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين:

ـــن  ـــي- م ـــص نظام ـــه ن ـــرد في ـــا لم ي ـــن -في ـــرور الزم ـــوى لم ـــاع الدع ـــدم س ـــررة لع ـــدة المق ـــان الم ـــدأ سري يب

ـــتحق الأداء. ـــق مس ـــه الح ـــون في ـــذي يك ـــوم ال الي

المادة الثلاثمائة:

	1 يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق..

	2 ـــةٍ . ـــاوضٍ عـــن حســـن نيَّ ـــان مـــدة عـــدم ســـاع الدعـــوى وجـــود تف ـــا سري ـــي يقـــف به يعـــدُّ مـــن الأعـــذار الت

ـــة. ـــع أدبي يحـــول دون المطالب ـــد اكتـــال المـــدة، أو وجـــود مان ـــا عن ـــن الطرفـــن يكـــون قائمً ب

المادة الأولى بعد الثلاثمائة:

إذا تعـــدد الدائنـــون بديـــنٍ واحـــدٍ ولم يطالـــب أي منهـــم بالحـــق فـــإن عـــدم ســـاع الدعـــوى لا يـــري إلا عـــى 

ـــه عـــذر منهـــم. مـــن ليـــس ل
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المادة الثانية بعد الثلاثمائة:

تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:

أ إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا.	.

المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.	.ب

ج أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.	.

المادة الثالثة بعد الثلاثمائة:

إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

المادة الرابعة بعد الثلاثمائة:

	1 ـــر . ـــاء الأث ـــن انته ـــدة الأولى م ـــة للم ـــدةٌ مماثل ـــدةٌ جدي ـــدأت م ـــوى ب ـــاع الدع ـــدم س ـــدة ع ـــت م إذا انقطع

ـــاع. ـــبب الانقط ـــى س ـــب ع المترت

	2 ـــادة )السادســـة . ـــن الم ـــرة )أ( م ـــواردة في الفق ـــوق ال ـــن الحق إذا صـــدر حكـــم قضـــائي بحـــق، أو كان الحـــق م

والتســـعين بعـــد المائتـــن( مـــن هـــذا النظـــام أو الحقـــوق الـــواردة في المـــادة )الســـابعة والتســـعين بعـــد 

المائتـــن( مـــن هـــذا النظـــام وانقطعـــت مـــدة عـــدم ســـاع الدعـــوى بإقـــرار المديـــن؛ فتكـــون المـــدة 

الجديـــدة )عـــر( ســـنوات، إلا أن يكـــون الحـــق المحكـــوم بـــه متضمنًـــا لالتزامـــات دوريـــة متجـــددة لا 

تســـتحق الأداء إلا بعـــد صـــدور الحكـــم.

المادة الخامسة بعد الثلاثمائة:

	1 لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها..

	2 لا يجوز أن يسُقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له..

	3 ـــن . ـــق الباق ـــذ في ح ـــه لا ينف ـــض دائني ـــاه بع ـــوى تج ـــاع الدع ـــدم س ـــك بع ـــه في التمس ـــن حق ـــقاط المدي إس

ـــم. ـــرًّا به إذا كان م

المادة السادسة بعد الثلاثمائة:

لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.
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«الباب الأول» 

 العقود الواردة على الملكية.

«القسم الثاني»

العقود المسماة
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»الفصل الأول«

 عقد البيع

المادة السابعة بعد الثلاثمائة:

البيع عقد يَُلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.

)الفرع الأول(

 المبيع والثمن

المادة الثامنة بعد الثلاثمائة:

	1 يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له..

	2 ـــم إلا . ـــد لعـــدم العل ـــب إبطـــال العق ـــه في طل ـــا حـــق ل ـــع ف ـــالمٌ بالمبي ـــع أن المشـــري ع ـــد البي ـــن عق إذا تضمّ

إذا أثبـــت تغريـــر البائـــع بـــه.

المادة التاسعة بعد الثلاثمائة:

	1 إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقًا لها..

	2 ـــة . ـــا في مطابق ـــه، واختلف ـــأٍ من ـــر خط ـــن غ ـــو م ـــن ول ـــد المتعاقدي ـــد أح ـــت في ي ـــة أو تلف ـــدت العيّن إذا فقُ

ـــك. ـــس ذل ـــده عك ـــة في ي ـــت العيّن ـــدت أو تلف ـــن فقُ ـــت م ـــا لم يثُب ـــر، م ـــد الآخ ـــول للمتعاق ـــة؛ فالق ـــع للعيّن المبي

المادة العاشرة بعد الثلاثمائة:

يجـــوز البيـــع بـــرط التجربـــة خـــال مـــدة معينـــة، وإذا لم يعـــن المتبايعـــان المـــدة حملـــت عـــى المـــدة 

ـــع بـــرط  ـــو لم يجـــرب المبي ـــع ول ـــا، وللمشـــري فســـخ البي ـــع تمكـــن المشـــري منه ـــة، وعـــى البائ ـــادة للتجرب المعت

ـــة. ـــدة التجرب ـــال م ـــخ خ ـــع بالفس ـــام البائ إع
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المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة:

إذا أســـقط المشـــري حقـــه في الفســـخ صراحـــةً أو ضمنًـــا، أو تجـــاوز في اســـتعمال المبيـــع حـــدَّ التجربـــة، أو 

هلـــك المبيـــع أو تلـــف بفعـــل المشـــري أو بعـــد تســـلمه، أو مضـــت المـــدة المتفـــق عليهـــا دون فســـخٍ مـــع تمكنـــه 

ـــاده. ـــت انعق ـــتندًا إلى وق ـــه مس ـــق علي ـــن المتَّف ـــع بالثَّم ـــزم البي ـــة؛ ل ـــن التجرب م

المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة:

ـــع؛ لم  ـــول المشـــري للمبي ـــى قب ـــقٌ ع ـــة معلَّ ـــرط التجرب ـــع ب ـــال أن البي ـــاق أو ظـــروف الح ـــن الاتف ـــن م إذا تب

ـــه. ـــع إلا بقبول ـــذ البي ينفُ

المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة:

يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.

المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة:

ـــه،  ـــع ومكان ـــان البي ـــوق في زم ـــعر الس ـــر س ـــوق اعتُ ـــعر الس ـــن بس ـــد الثم ـــى تحدي ـــدان ع ـــق المتعاق إذا اتف

ـــارية. ـــعاره س ـــون أس ـــأن تك ـــرف ب ـــي الع ـــذي يق ـــكان ال ـــر الم ـــوقٌ اعتُ ـــع س ـــكان البي ـــن في م ـــإن لم يك ف

المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة:

ـــنَّ مـــن الظـــروف توجـــه  ـــى تب ـــع مت ـــك بطـــان البي ـــا يترتـــب عـــى ذل ـــع ف ـــا للمبي ـــدان ثمنً إذا لم يحـــدد المتعاق

ـــه التعامـــل بينهـــا. ـــذي جـــرى علي إرادتهـــا إلى ســـعر الســـوق أو الســـعر ال

المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة:

	1 ـــه أن . ـــب علي ـــة، وج ـــة أو تولي ـــة أو وضيع ـــع مرابح ـــع في المبي ـــال البائ ـــى رأس م ـــاءً ع ـــن بن ـــدد الثم إذا ح

ـــر في  ـــراً ذا تأث ـــع أم ـــم البائ ـــد إذا كت ـــال العق ـــب إبط ـــري طل ـــه، وللمش ـــر في رأس مال ـــه تأث ـــا ل ـــن كل م يب

ـــال. رأس الم

	2 إذا لم يكـــن رأس المـــال محـــددًا عنـــد العقـــد وتبـــن في الثمـــن غـــن للمشـــري جـــاز لـــه طلـــب إبطـــال .

العقـــد، وللبائـــع توقـــي الإبطـــال إذا قـــدم مـــا تـــراه المحكمـــة كافيًـــا لرفـــع الغـــن.
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المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة:

	1 طاً لأجلٍ معلومٍ.. لً أو مقسَّ يسُتحق الثمن في البيع معجلً ما لم يوُجد اتفاق على أن يكون مؤجَّ

	2 طاً فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.. إذا كان الثمن مؤجلً أو مقسَّ

)الفرع الثاني(

 آثار عقد البيع

أولً: التزامات البائع.

المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة:

	1 تنتقـــل ملكيـــة المبيـــع إلى المشـــري بانعقـــاد البيـــع، وذلـــك دون إخـــال بأحـــكام المـــواد )الخامســـة والخمســـن .

ـــن  ـــتمائة( م ـــد الس ـــن بع ـــابعة والخمس ـــتمائة( و)الس ـــد الس ـــن بع ـــة والخمس ـــتمائة( و)السادس ـــد الس بع

هـــذا النظـــام.

	2 ـــر . ـــى تقدي ـــف ع ـــه يتوق ـــن في ـــن الثم ـــو كان تعي ـــا ول ـــمَّ جُزافً ـــع ت ـــون البي ـــة ك ـــال الملكي ـــن انتق ـــع م لا يمن

ـــع. المبي

المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة:

ـــن أي  ـــع ع ـــري وأن يمتن ـــع للمش ـــة المبي ـــل ملكي ـــه لنق ـــن جانب ـــو ضروريٌّ م ـــا ه ـــوم بم ـــأن يق ـــع ب ـــزم البائ يلت

ـــراً. ـــتحيلً أو عس ـــة مس ـــل الملكي ـــل نق ـــأنه جع ـــن ش ـــل م عم

المادة العشرون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــطاً- أن يشـــرط تعليـــق نقـــل الملكيـــة للمشـــري حتـــى يـــؤدي . للبائـــع -إذا كان الثمـــن مؤجـــاً أو مقسَّ

ـــع. ـــلِّم المبي ـــو سُ ـــن ول ـــع الثم جمي

	2 إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةً إلى وقت انعقاد البيع..
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المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــع، وتكـــون نفقـــات تســـليم . ـــع إلى المشـــري بالحـــال التـــي كان عليهـــا وقـــت البي ـــع بتســـليم المبي ـــزم البائ يلت

ـــه. ـــا لم يتفـــق عـــى خلاف ـــه م ـــك كل ـــع، وذل ـــع عـــى البائ المبي

	2 يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرَّدًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري..

المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة:

ـــع  ـــن تواب ـــه م ـــى أن ـــرف ع ـــرى الع ـــا ج ـــرار، وم ـــال ق ـــه اتص ـــل ب ـــا اتص ـــه، وم ـــع ملحقات ـــليم المبي ـــمل تس يش

ـــد. ـــر في العق ـــو لم يذك ـــع ول المبي

المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة:

	1 إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي:.

أ ـــادة 	. ـــة والثمـــن المســـمى لمجموعـــه وليـــس بالوحـــدة القياســـية فالزي ـــع مـــا تـــره التجزئ إذا كان المبي

للمشـــري والنقـــص لا يقابلـــه شيء مـــن الثمـــن، وفيـــا عـــدا ذلـــك يكـــون النقـــص مـــن حســـاب 

البائـــع والزيـــادة لـــه يســـردها عينًـــا إن كان المبيـــع لا تـــره التجزئـــة أو يســـتحق ثمنهـــا إن كان 

ـــة. ـــره التجزئ ـــع ت المبي

إذا كانـــت الزيـــادة تلُـــزم المشـــري أكـــر مـــا اشـــرى بـــه بمقـــدار جســـيم أو كان النقـــص يخُـــل 	.ب

بغرضـــه بحيـــث لـــو علـــم بـــه لمـــا أتـــم العقـــد كان لـــه طلـــب فســـخ البيـــع.

	2 لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت )سنة( من تاريخ تسليم المبيع..

المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة:

يكـــون تســـليم المبيـــع بوضعـــه في حيـــازة المشـــري، أو بـــأن يخـــي البائـــع بـــن المبيـــع والمشـــري بحيـــث 

يتمكـــن مـــن حيازتـــه والانتفـــاع بـــه دون مانـــع، مـــا دام البائـــع قـــد أعلـــم المشـــري بذلـــك، ويكـــون هـــذا 

التســـليم عـــى النحـــو الـــذي يتفـــق مـــع طبيعـــة المبيـــع.
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المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة:

ـــا لم  ـــليمً؛ م ـــازة تس ـــذه الحي ت ه ـــدَّ ـــببٍ عُ ـــةٍ أو س ـــأي صف ـــع ب ـــل البي ـــري قب ـــد المش ـــت ي ـــع تح إذا كان المبي

ـــك. يتفـــق عـــى خـــاف ذل

المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة:

تعُدُّ الحالات الآتية تسليمً للمبيع:

أ إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمً للمبيع في حالة معينة.	.

إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلمً للمبيع في حالة معينة.	.ب

ج إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.	.

المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة:

ـــإن  ـــه، ف ـــليم بفعل ـــل التس ـــف قب ـــع أو تل ـــك المبي ـــن إذا هل ـــه أداء الثم ـــع ويلزم ـــلمً للمبي ـــري متس ـــدُّ المش يعُ

ـــض. ـــري بالتعوي ـــى المش ـــوع ع ـــه الرج ـــاره؛ كان ل ـــد واخت ـــن العق ـــدول ع ـــق في الع ـــع الح كان للبائ

المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة:

ـــع، أو  ـــب فســـخ البي ـــر؛ كان للمشـــري طل ـــع أو الغ ـــل البائ ـــل التســـليم بفع ـــه قب ـــع أو جـــزء من ـــك المبي إذا هل

ـــط. ـــك فق ـــذي هل ـــب الفســـخ في الجـــزء ال ـــاك، أو طل ـــض عـــى المتســـبب باله إمضـــاؤه والرجـــوع بالتعوي

المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة:

	1 إذا هلـــك المبيـــع قبـــل التســـليم بســـببٍ لا يـــد لأحـــد المتبايعـــن أو الغـــر فيـــه انفســـخ البيـــع واســـرد .

المشـــري الثمـــن.

	2 ـــن . ـــه م ـــا يقابل ـــري م ـــرد المش ـــزء واس ـــك الج ـــع في ذل ـــخ البي ـــع انفس ـــن المبي ـــزء م ـــى ج ـــاك ع إذا كان اله

ـــن. ـــل الثم ـــرداد كام ـــي واس ـــع في الباق ـــخ البي ـــب فس ـــري طل ـــن، وللمش الثم
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المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة:

	1 يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه..

	2 ـــد . ـــابقًا لعق ـــق س ـــه إذا كان الح ـــه أو بعض ـــع كل ـــر في المبي ـــق للغ ـــن أي ح ـــع م ـــامة المبي ـــع س ـــن البائ يضم

ـــع. ـــن البائ ـــر م ـــاً إلى الغ ـــع أو آي البي

المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة:

	1 ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معًا..

	2 ـــادرة إلى إعـــام البائـــع بذلـــك، وعـــى البائـــع . إذا رفعـــت عـــى المشـــري دعـــوى اســـتحقاق المبيـــع فعليـــه المب

أن يتدخـــل في الدعـــوى.

	3 إذا أعُلـــم البائـــع في الوقـــت الملائـــم ولم يتدخـــل في الدعـــوى أو تدخـــل وحكـــم في الحالتـــن باســـتحقاق .

المبيـــع للغـــر؛ لزمـــه الضـــان، إلا إذا أثبـــت أن الحكـــم الصـــادر في الدعـــوى كان نتيجـــة تغريـــر مـــن 

المشـــري أو خطـــأ جســـيم منـــه.

	4 ـــه في . ـــقط حقُّ ـــمٌ؛ س ـــري حك ـــى المش ـــدر ع ـــم وص ـــت الملائ ـــوى في الوق ـــع بالدع ـــري البائ ـــم المش إذا لم يعل

ـــتحقاق. ـــوى الاس ـــض دع ـــؤدي إلى رف ـــوى كان ي ـــه في الدع ـــع أن تدخل ـــت البائ ـــان إذا أثب ـــوع بالض الرج

المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة:

ـــن  ـــة في الحالت ـــن الني ـــو حس ـــه وه ـــح مع ـــق أو تصال ـــر بالح ـــرَّ للغ ـــو أق ـــان ول ـــري في الض ـــق المش ـــت ح يثب

ـــل؛  ـــم يتدخ ـــم فل ـــت الملائ ـــوى في الوق ـــع بالدع ـــم البائ ـــد أعل ـــى كان ق ـــائي مت ـــم قض ـــدور حك ـــر ص دون أن ينتظ

ـــواه. ـــق في دع ـــى ح ـــن ع ـــي لم يك ـــع أن المدع ـــت البائ ـــا لم يثب ـــك م وذل

المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

ـــع أن يتخلـــص  ـــه، فللبائ ـــل صـــدور حكـــم قضـــائي ل ـــح المشـــري مـــع مدعـــي الاســـتحقاق عـــى مـــال قب إذا تصال

ـــه. ـــح ونفقات ـــدل الصل ـــا يعـــادل ب ـــرد للمشـــري م ـــأن ي ـــج الضـــان ب مـــن نتائ
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المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

إذا اســـتحق المبيـــع كلـــه كان للمســـتحق إذا أجـــاز البيـــع الرجـــوع عـــى البائـــع بالثمـــن، ويخَلـُــص المبيـــع 

للمشـــري.

المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:

أ ثمن المبيع.	.

قيمة الثمار التي ألُزمَِ المشتري بردها للمستحق.	.ب

ج النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها.	.

د النفقات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.	.

ه التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.	.

المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

ـــار  ـــإن اخت ـــخ، ف ـــب الفس ـــري طل ـــي كان للمش ـــا في الباق ـــتحقاق عيبً ـــدث الاس ـــع وأح ـــض المبي ـــتحُق بع إذا اس

ـــه إلا الرجـــوع بالضـــان في الجـــزء المســـتحق. ـــس ل ـــي فلي ـــا في الباق ـــع أو لم يحـــدث الاســـتحقاق عيبً إمســـاك المبي

المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــدا . ـــه، ع ـــن هـــذا الضـــان أو زيادت ـــن ضـــان الاســـتحقاق أو الحـــد م ـــع م ـــاء البائ ـــاق عـــى إعف يصـــحُّ الاتف

ـــاءه. ـــد إخف ـــد تعم ـــع أو كان ق ـــل البائ ـــن فع ـــه ناشـــئاً ع ـــا يكـــون من م

	2 لا يحـــول الاتفـــاق عـــى الإعفـــاء مـــن ضـــان الاســـتحقاق دون حـــق المشـــري في الرجـــوع عـــى البائـــع .

بالثمـــن؛ مـــا لم يثبـــت أن المشـــري كان يعلـــم وقـــت البيـــع ســـبب الاســـتحقاق.
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المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــب . ـــه بحس ـــن نفع ـــه أو م ـــن قيمت ـــص م ـــبٍ ينق ـــن أي عي ـــامته م ـــع س ـــليم المبي ـــد تس ـــع عن ـــن البائ يضم

ـــيء،  ـــة ال ـــن طبيع ـــا هـــو ظاهـــر م ـــد، أو م ـــن في العق ـــا هـــو مب ـــه، والمســـتفادة م ـــة المقصـــودة من الغاي

ـــوده. ـــاً بوج ـــن عالم ـــو لم يك ـــب ول ـــذا العي ـــع ه ـــن البائ ـــه. ويضم ـــد ل ـــذي أع ـــرض ال أو الغ

	2 ـــع والرجـــوع عـــى . ـــع أو إمســـاك المبي ـــب فســـخ البي ـــن طل اً ب ـــب كان المشـــري مخـــرَّ ـــع عي ـــر في المبي إذا ظه

ـــى  ـــع أن يتوقَّ ـــا مـــن الثمـــن. وللبائ ـــه معيبً ـــع ســـليمً إلى قيمت ـــع بفـــرق الثمـــن، وهـــو نســـبة قيمـــة المبي البائ

ـــبٍ. ـــع غـــر معي ـــلٍ للمبي ـــلٍ مماث ـــك بإحضـــار بدي ذل

	3 ـــن . ـــه م ـــا يلحق ـــض ع ـــق في التعوي ـــادة الح ـــذه الم ـــن ه ـــرة )2( م ـــواردة في الفق ـــالات ال ـــري في الح للمش

ضرر إن كان لـــه مقتـــضٍ.

المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:

أ ـــع 	. ـــو فحـــص المبي ـــه بنفســـه ل ـــع، أو كان يســـتطيع أن يتبيّن ـــم بالعيـــب وقـــت البي إذا كان المشـــري يعل

ـــع  ـــه أو كان البائ ـــب بعين ـــن عي ـــع م ـــه ســـامة المبي ـــع ل ـــن البائ ـــا لم يضم ـــاد؛ م ـــة الشـــخص المعت بعناي

ـــاءه. تعمـــد إخف

إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.	.ب

ج إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.	.

د إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.	.

المادة الأربعون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــوف في . ـــا للمأل ـــك وفقً ـــن ذل ـــن م ـــرد أن يتمكّ ـــه بمج ـــن حالت ـــق م ـــه التحق ـــع فعلي ـــري المبي ـــلمّ المش إذا تس

ـــل  ـــإن لم يفع ـــة، ف ـــدة معقول ـــال م ـــه خ ـــه ب ـــه أن يعلم ـــع فعلي ـــه البائ ـــا يضمن ـــف عيبً ـــإذا كش ـــل، ف التعام

ـــب. ـــن عي ـــه م ـــا في ـــع بم ـــاً للمبي ـــدَّ قاب عُ

	2 ـــه . ـــم ب ـــه أن يعل ـــم كشـــفه المشـــري، فعلي ـــاد ث ـــه بالفحـــص المعت ـــب مـــا لا يمكـــن الكشـــف عن إذا كان العي

ـــب. ـــه مـــن عي ـــا في ـــع بم ـــاً للمبي ـــدَّ قاب ـــوره، وإلا عُ ـــع بمجـــرد ظه البائ
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المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة:

	1 إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن..

	2 يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية:.

أ ـــن لم 	. ـــرق الثم ـــب ف ـــل طل ـــه قب ـــاد إلى ملك ـــإن ع ـــه، ف ـــن ملك ـــه ع ـــا يخرج ـــع تصرفًّ ـــرفّ في المبي إذا ت

ـــخ. ـــه في الفس ـــقط حق يس

ا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة.	.ب إذا رتبّ على المبيع حقًّ

ج إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له.	.

د إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولدّةٍ منه قبل التسلمّ أو بعده.	.

المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة:

ـــري  ـــا ضررٌ؛ فللمش ـــس في تجزئته ـــب، ولي ـــا عي ـــر في بعضه ـــدةً، وظه ـــةً واح ـــددةٌ صفق ـــياء متع ـــت أش إذا بيع

ـــخ في  ـــب الفس ـــه طل ـــس ل ـــه، ولي ـــرق ثمن ـــوع بف ـــع الرج ـــاكه م ـــب أو إمس ـــزء المعي ـــع في الج ـــخ البي ـــب فس طل

ـــب. ـــزء المعي ـــد دون الج ـــرضى بالعق ـــا كان ل ـــه م ـــن أن ـــا لم يتب ـــع، م ـــع المبي جمي

المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة:

ـــن  ـــا لم يك ـــه م ـــان أو زيادت ـــذا الض ـــن ه ـــد م ـــب أو الح ـــان العي ـــن ض ـــع م ـــاء البائ ـــى إعف ـــاق ع ـــحُّ الاتف يص

ـــاءه. ـــد إخف ـــد تعم ـــع ق البائ

المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــزم . ـــا لم يلت ـــع؛ م ـــخ تســـليم المبي ـــن تاري ـــا م ـــن( يومً ـــةٍ وثمان ـــب بانقضـــاء )مائ ـــمع دعـــوى ضـــان العي لا تسُ

ـــدة أطـــول. ـــع بالضـــان م البائ

	2 ـــاء . ـــت أن إخف ـــادة إذا ثب ـــذه الم ـــن ه ـــرة )1( م ـــواردة في الفق ـــدة ال ـــاء الم ـــك بانقض ـــع أن يتمس ـــس للبائ لي

ـــه. ـــشٍّ من ـــب كان بغ العي
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ثانياً: التزامات المشتري.

المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة:

يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــا أو . ـــري رهنً ـــدم المش ـــو ق ـــن ول ـــن الثم ـــه م ـــتحق ل ـــو مس ـــا ه ـــتوفي م ـــى يس ـــع حت ـــس المبي ـــع أن يحب للبائ

ـــري. ـــى المش ـــك ع ـــة ذل ـــت تبع ـــه كان ـــس ل ـــو حاب ـــع وه ـــد البائ ـــف في ي ـــع أو تل ـــك المبي ـــةً. وإذا هل كفال

	2 إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري..

المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــا . ـــك إذنً ـــه كان ذل ـــع ولم يمنع ـــن البائ ـــم م ـــى عل ـــال ع ـــن الح ـــل أداء الثم ـــري المبيـــع قب ـــلمّ المش إذا تس

بالتســـلم.

	2 ـــك أو . ـــرداده، وإذا هل ـــع اس ـــع كان للبائ ـــال دون إذن البائ ـــن الح ـــل أداء الثم ـــع قب ـــري المبي ـــلمّ المش إذا تس

ـــض. ـــري بالتعوي ـــة المش ـــرداده مطالب ـــار اس ـــع إن اخت ـــه، وللبائ ـــلمً ل ـــدَّ متس ـــري عُ ـــد المش ـــف في ي تل

المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة:

ـــن  ـــليم، وإذا لم يك ـــكان التس ـــع في م ـــليم المبي ـــت تس ـــاؤه وق ـــتحق وف ـــذي اس ـــن ال ـــأداء الثم ـــري ب ـــزم المش يلت

ـــى  ـــق ع ـــا لم يتف ـــه م ـــك كل ـــد، وذل ـــكان العق ـــزم أداؤه في م ـــع، ل ـــليم المبي ـــت تس ـــاء وق ـــتحق الوف ـــن مس الثم

ـــه. خلاف
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المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة:

	1 إذا رفعـــت عـــى المشـــري دعـــوى اســـتحقاق المبيـــع مســـتندةً إلى حـــقٍّ ســـابقٍ عـــى البيـــع أو آيـــلٍ إلى .

ـــرد  ـــبًا ب ـــا مناس ـــع ضمانً ـــدم البائ ـــى يق ـــن حت ـــس الثم ـــري حب ـــاز للمش ـــع؛ ج ـــن البائ ـــتحقاق م ـــي الاس مدع

ـــدى  ـــداع الثمـــن ل ـــف المشـــري إي ـــن المحكمـــة تكلي ـــب م ـــع أن يطل ـــوت الاســـتحقاق. وللبائ ـــد ثب الثمـــن عن

ـــان. ـــم الض ـــن تقدي ـــدلً م ـــدل ب ـــر الع ـــا وزي ـــي يحدده ـــة الت الجه

	2 يسري حكم الفقرة )1( من هذه المادة إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيباً مضموناً على البائع..

المادة الخمسون بعد الثلاثمائة:

، واشـــرط البائـــع أنـــه إذا لم يـــؤد المشـــري الثمـــن في الموعـــد فـــا بيـــع  ٌ إذا حُـــدد في البيـــع موعـــدٌ معـــنَّ

ـــا لم  ـــه م ـــك كل ـــذار، وذل ـــةٍ إلى إع ـــك، دون حاج ـــع ذل ـــار البائ ـــوخًا إذا اخت ـــع مفس ـــدَّ البي ـــؤده؛ عُ ـــا، ولم ي بينه

ـــه. ـــى خلاف ـــق ع يتف

المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة:

ـــا  ـــه دون إبطـــاء، إلا م ـــع، ونقل ـــت البي ـــع وق ـــه المبي ـــذي يوجـــد في ـــكان ال ـــع في الم ـــزم المشـــري بتســـلم المبي يلت

ـــه. ـــق عـــى خلاف ـــا لم يتف ـــه م ـــك كل ـــن، وذل ـــن زم ـــل م ـــه النق يقتضي

المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة:

ـــا لم  ـــه م ـــك كل ـــري، وذل ـــى المش ـــجيله ع ـــع وتس ـــد البي ـــع وعق ـــلم المبي ـــن وتس ـــاء بالثم ـــات الوف ـــون نفق تك

ـــه. ـــى خلاف ـــق ع يتف
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)الفرع الثالث(

البيع في مرض الموت

المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة:

	1 مـــرض المـــوت هـــو المـــرض الـــذي يعجـــز فيـــه الإنســـان عـــن متابعـــة أعمالـــه المعتـــادة، ويغلـــب فيـــه .

الهـــاك ويتصـــل بـــه المـــوت.

	2 ـــا . ـــب في أمثاله ـــوت ويغل ـــر الم ـــا خط ـــان فيه ـــط بالإنس ـــي يحي ـــالات الت ـــوت الح ـــرض الم ـــم م ـــد في حك يعُ

ـــا. ـــن مريضً ـــو لم يك ـــاك ول اله

المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــة . ـــي الورث ـــاة في حـــق باق ـــدر المحاب ـــذ في ق ـــاةٍ لا ينف ـــه بمحاب ـــوارثٍ وشراؤه من ـــض مـــرض المـــوت ل ـــع المري بي

إلا بإجازتهـــم.

	2 ـــة . ـــق الورث ـــاة في ح ـــدر المحاب ـــذ في ق ـــاةٍ لا ينف ـــه بمحاب ـــر وارث وشراؤه من ـــوت لغ ـــرض الم ـــض م ـــع المري بي

فيـــا زاد عـــى قيمـــة )ثلـــث( التركـــة عنـــد المـــوت بمـــا فيهـــا المبيـــع ذاتـــه، إلا بإجازتهـــم أو أن يـــردّ 

المتـــرف إليـــه للتركـــة مـــا يفـــي بإكـــال )الثلثـــن(.

المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة:

ـــن كان  ـــب م ـــا أكس ـــع تصرفً ـــري في المبي ـــرف المش ـــوت إذا ت ـــرض الم ـــض م ـــع المري ـــاذ بي ـــدم نف ـــج بع لا يحت

ـــا في المبيـــع مقابـــل عـــوض، وذلـــك دون إخـــال بحـــق الورثـــة في الرجـــوع عـــى المشـــري  ـــا عينيًّ حســـن النيـــة حقًّ

ـــل. ـــن المث ـــة أو ثَ ـــي( الترك ـــل )ثلث ـــا يكُم بم
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)الفرع الرابع(

بيع النائب لنفسه

المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة:

مـــع مراعـــاة النصـــوص النظاميـــة؛ ليـــس للنائـــب أن يشـــري لنفســـه باســـمه أو اســـم غـــره ولـــو بطريـــق 

ـــيط ولا  ـــك للوس ـــق ذل ـــا لا يح ـــك، ك ـــه بذل ـــا ل ـــن مأذونً ـــا لم يك ـــه م ـــى نيابت ـــه بمقت ـــه بيع ـــد إلي ـــا عه ـــزاد م الم

ـــا. ـــر قيمته ـــا أو تقدي ـــه بيعه ـــد إلي ـــي عه ـــوال الت ـــا في الأم ـــن في حكمه ـــر ولا لم للخب

المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة:

إذا تـــمَّ البيـــع في الأحـــوال المنصـــوص عليهـــا في المـــادة )السادســـة والخمســـن بعـــد الثلاثمائـــة( مـــن هـــذا 

النظـــام، لم ينفـــذ في حـــق مـــن تـــم لحســـابه إلا إذا أجـــازه، وليـــس لـــه أن يحتـــج بعـــدم نفـــاذ البيـــع تجـــاه 

الخلـــف الخـــاص إذا كســـب هـــذا الخلـــف حقًـــا عينيـًــا معاوضـــة بحســـن نيـــة.

)الفرع الخامس(

 بيع الحقوق المتنازع فيها

المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــه . ـــري لنفس ـــة، أن يش ـــف المحكم ـــه، ولا لموظ ـــن في حكم ـــة وم ـــة العام ـــو النياب ـــاضي، ولا لعض ـــوز للق لا يج

ـــاً. ـــد باط ـــون العق ـــه، ويك ـــه أو بعض ـــازع في ـــق المتن ـــره الح ـــم غ ـــمه أو باس باس

	2 ـــى كان . ـــه مت ـــه أو بعض ـــازع في ـــق المتن ـــره الح ـــم غ ـــمه أو باس ـــه باس ـــري لنفس ـــي أن يش ـــوز للمحام لا يج

ـــاً. ـــد باط ـــون العق ـــه، ويك ـــاً في وكي

	3 يعد الحق متنازعًا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي..
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)الفرع السادس(

بيع ملك الغير

المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــا بالـــذات وهـــو لا يملكـــه؛ فـــا ينفـــذ هـــذا البيـــع في حـــق المالـــك، وإذا . ـــاع شـــخص بـــا إذن شـــيئاً معينً إذا ب

أجـــازه نفـــذ في حقـــه، دون إخـــال بحقـــوق الغـــر.

	2 للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يجُز المالك البيع..

المادة الستون بعد الثلاثمائة:

إذا كان المشـــري يجهـــل أن المبيـــع غـــر مملـــوكٍ للبائـــع، وحكـــم بإبطـــال البيـــع، فللمشـــري أن يطُالـــب 

بالتَّعويـــض ولـــو كان البائـــع حســـن النيـــة.

»الفصل الثاني«

عقد المقايضة

المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة:

المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.

المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة:

يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.

المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة:

ـــة، إلا إذا كان  ـــرق في القيم ـــض الف ـــن لتعوي ـــد العوض ـــد إلى أح ـــة نق ـــا إضاف ـــن طبيعته ـــة ع ـــرِجُ المقايض لا يخُ

ـــا. ـــد بيعً ـــر العق ـــه، فيص ـــف إلي ـــذي أضي ـــد ال ـــن النق ـــة م ـــل قيم ـــوض أق ـــك الع ذل
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المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة:

تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة:

تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.

»الفصل الثالث«

 عقد الهبة

)الفرع الأول(

 إنشاء عقد الهبة

المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة:

الهبة عقد يُلِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالً دون عوض.

المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة:

	1 يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له..

	2 ـــه فيكـــون العقـــد معاوضـــة تطبـــق عليـــه أحـــكام المعاوضـــات . إذا اشـــرط الواهـــب عوضًـــا عـــى الموهـــوب ل

بحســـب طبيعـــة العـــوض.
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المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة:

	1 إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية..

	2 ـــو مـــن . ـــض ول ـــة أو بالقب ـــق النصـــوص النظامي ـــا وف ـــه إلا بتوثيقه ـــا تنعقـــد هبت ـــولً ف إذا كان الموهـــوب منق

ـــق. دون توثي

المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة:

لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.

المادة السبعون بعد الثلاثمائة:

تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.

المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة:

ـــوب  ـــو كان الموه ـــولً، ول ـــارًا كان أو منق ـــره عق ـــه أو لغ ـــائع لشريك ـــال الش ـــه في الم ـــك حصت ـــة الشري ـــح هب تص

ـــمة. ـــاً للقس قاب

)الفرع الثاني(

آثار عقد الهبة

المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة:

ـــه  ـــه مســـؤولٌ عـــا يلحـــق الموهـــوب ل ـــوه مـــن العيـــوب، ولكن لا يضمـــن الواهـــب اســـتحقاق الموهـــوب ولا خل

ـــا. ـــو الموهـــوب منه ـــا أو ضمـــن خل ـــاء أيٍّ منه ـــب إذا تعمـــد إخف مـــن ضرر بســـبب الاســـتحقاق أو العي
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المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة:

ـــه أو  ـــزامٍ لمصلحت ـــن الت ـــب م ـــرطه الواه ـــا اش ـــه أداء م ـــوب ل ـــزم الموه ـــزامٍ ل ـــةً بالت ـــة مشروط ـــت الهب إذا كان

ـــره. ـــة غ لمصلح

المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة:

ـــاء  ـــه بوف ـــزم الموهـــوب ل ـــة الغـــر فيلت ـــة الواهـــب أو ذم ـــن في ذم ـــاءً لدي ـــيّ وف ـــق بالموهـــوب حـــقّ عين إذا تعل

ـــك. ـــا لم يتفـــق عـــى خـــاف ذل ـــن في حـــدود قيمـــة الموهـــوب؛ م هـــذا الدي

المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة:

ـــى  ـــق ع ـــا لم يتف ـــه م ـــك كل ـــه، وذل ـــوب ل ـــى الموه ـــه؛ ع ـــوب ونقل ـــليم الموه ـــة وتس ـــد الهب ـــات عق ـــون نفق تك

ـــه. خلاف

)الفرع الثالث(

الرجوع في الهبة

المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة:

	1 يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب..

	2 إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:.

أ إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.	.

إذا جعـــل الواهـــب لنفســـه حـــق الرجـــوع في الهبـــة في حـــالاتٍ حددهـــا يكـــون لـــه فيهـــا غـــرضٌ 	.ب

مـــروعٌ.

ج إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمنًا بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.	.
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المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة:

ـــام  ـــذا النظ ـــن ه ـــة( م ـــد الثلاثمائ ـــبعين بع ـــة والس ـــادة )السادس ـــوارد في الم ـــة ال ـــوع في الهب ـــقُّ الرج ـــقط ح يس

ـــوع. ـــل الرج ـــد قب ـــرفي العق ـــد ط ـــوت أح بم

المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة:

	1 للواهـــب عنـــد الرجـــوع في الهبـــة اســـرداد الموهـــوب، ولـــه ثمـــاره مـــن وقـــت قبـــول الموهـــوب لـــه رد .

الموهـــوب، أو مـــن وقـــت رفـــع الدعـــوى في الحـــالات التـــي يحـــق لـــه فيهـــا طلـــب الرجـــوع.

	2 ـــة . ـــا زاد في قيم ـــدر م ـــة بق ـــات النافع ـــه عـــى الموهـــوب إلا النفق ـــا أنفق ـــه أن يســـرد م ـــس للموهـــوب ل لي

ـــة. ـــات الضروري الموهـــوب، والنفق

المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة:

ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية:

أ ـــض 	. ـــى بع ـــرف ع ـــر الت ـــإذا اقت ـــة، ف ـــاً للملكي ـــا ناق ـــوب تصرفً ـــه في الموه ـــوب ل ـــرف الموه إذا ت

ـــي. ـــرداد الباق ـــب اس ـــوب فللواه الموه

ـــرَّ 	.ب ـــى وجـــه تغ ـــوب ع ـــوب لـــه الموه ـــرَّ الموه ـــة، أو غ ـــوب زيـــادة متصلـــة ذات أهمي إذا زاد الموه

ـــه. ـــمه أو طبيعت ـــه اس في

ج إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.	.

المادة الثمانون بعد الثلاثمائة:

ـــة(  ـــد الثلاثمائ ـــبعين بع ـــعة والس ـــادة )التاس ـــكام الم ـــا لأح ـــوب وفقً ـــن الموه ـــرداد ع ـــب اس ـــن للواه إذا لم يك

ـــه الموهـــوب  ـــزامٍ وأخـــل ب ـــةً بالت ـــة مشروط ـــت الهب ـــة الموهـــوب إلا إذا كان ـــا يســـتحق قيم ـــن هـــذا النظـــام؛ ف م

ـــرداده. ـــه في اس ـــقوط حق ـــت س ـــوب وق ـــة الموه ـــب قيم ـــه؛ فللواه ل
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المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة:

ـــه  ـــليم؛ لزم ـــذاره بالتس ـــد إع ـــه بع ـــوب ل ـــد الموه ـــوب في ي ـــك الموه ـــة وهل ـــوع في الهب ـــب الرج إذا كان للواه

ـــب. ـــض الواه تعوي

»الفصل الرابع«

عقد القرض

المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة:

القرض عقد يَُلِّكُ بمقتضاه المقرضُِ شيئاً مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.

المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة:

لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.

المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة:

	1 يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية..

	2 ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية..

المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة:

ـــا المقـــرض إلى  ـــادة في رد القـــرض يؤديه ـــاء يتضمـــن زي ـــل الوف ـــد تأجي ـــد أو عن ـــد العق ـــع باطـــاً كل شرط عن يق

المقـــرض.
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المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة:

	1 لا يضمـــن المقـــرضِ اســـتحقاق المـــال المقـــرضَ ولا خلـــوه مـــن العيـــوب، ولكنـــه مســـؤولٌ عـــا يلحـــق .

المقـــرض مـــن ضرر بســـبب الاســـتحقاق أو العيـــب إذا تعمـــد إخفـــاء أيٍّ منهـــا أو ضمـــن خلـــو المـــال 

المقـــرضَ منهـــا.

	2 إذا استحُق المال المقترضَ وهو قائمٌ في يد المقترضِ سقط التزامه برد مثله..

	3 إذا ظهر في المال المقترضَ عيبٌ واختار المقترضِ استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيبًا..

المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة:

	1 ـــادة للانتفـــاع . ـــنِّ للقـــرض أجـــلٌ أو غـــرضٌ لم يلـــزم المقـــرض الوفـــاء قبـــل انقضـــاء الأجـــل أو المـــدة المعت إذا عُ

ـــك الغـــرض. ـــل ذل ـــه في مث ب

	2 إذا لم يعـــن للقـــرض أجـــلٌ أو غـــرضٌ لـــزم المقـــرض الوفـــاء عنـــد طلـــب المقـــرض؛ مـــا لم يكـــن المقـــرض .

يتـــرر بالوفـــاء فـــا يلزمـــه إلا إذا مضـــت المـــدة المعتـــادة للانتفـــاع بمثـــل المـــال المقـــرض.

المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة:

ـــذر  ـــإذا تع ـــرض، ف ـــدة الق ـــاء م ـــد انقض ـــةً عن ـــا وصف ـــدارًا ونوعً ـــرضَ مق ـــيء المق ـــل ال ـــرد مث ـــرضِ ب ـــزم المق يلت

ـــراض. ـــوم الاق ـــه ي ـــب رد قيمت ـــه وج رد مثل

المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة:

يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة التسعون بعد الثلاثمائة:

تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
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»الفصل الخامس«

عقد الصلح

المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة:

ـــا  ـــزل كلٌّ منه ـــأن ين ـــاً، ب ـــا محتم ـــان نزاعً ـــا أو يتوقي ـــا قائمً ـــان نزاعً ـــاه المتصالح ـــم بمقتض ـــدٌ يحس ـــح عق الصل

ـــا. ـــزءٍ منه ـــه أو ج ـــن مُطالبت ـــل ع ـــه التَّقاب ـــى وج ع

المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة:

	1 يجب أن يكون المتصالح أهلً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح..

	2 ـــل . ـــه كام ـــقط حق ـــن أس ـــون م ـــب أن يك ـــل وج ـــوق دون مقاب ـــن الحق ـــقاط شيءٍ م ـــح إس ـــن الصل إذا تضم

ـــة. الأهلي

المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة:

ـــن هـــذا النظـــام؛ لا يصـــح  ـــة( م ـــد الثلاثمائ ـــة والتســـعين بع ـــادة )الثاني ـــن الم ـــرة )1( م ـــن حكـــم الفق اســـتثناءً م

ـــا. ـــه ضررًا بيّنً ـــح ب ـــه، إذا ألحـــق الصل ـــأذون ل ـــز الم ـــح الصغـــر الممي صل

المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة:

يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.

المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة:

ـــع التســـليم وكان الحـــق مـــا  ـــة لا تمن ـــت الجهال ـــولً إذا كان ـــذي يشـــمله مجه ـــو كان الحـــق ال ـــح ول يصـــح الصل

ـــه. ـــداره ومكان ـــة بحســـب طبيعـــة الحـــق ومق ـــه في مـــدة قريب ـــم ب يتعـــذّر العل
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المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة:

ـــرارًا ولا  ـــا إق ـــد فيه ـــكت ولم يب ـــا أو س ـــه أو أنكره ـــى علي ـــا المدع ـــر به ـــواءً أق ـــوق س ـــن الحق ـــح ع ـــح الصل يص

ـــكارًا. إن

المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة:

	1 يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر..

	2 يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه..

المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة:

ـــق  ـــا بالح ـــظ كلٌّ منه ـــى أن يحتف ـــر ع ـــدى الآخ ـــه ل ـــا ل ـــا حقًّ ـــي كل منه ـــخصان يدع ـــح ش ـــح أن يتصال يص

ـــه. ـــذي لدي ال

المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة:

ـــن  ـــح م ـــوض الصل ـــا ع ـــوق، وأم ـــن الحق ـــمله م ـــا يش ـــن في ـــن المتصالح ـــدًا لأيٍّ م ـــا جدي ـــح حقًّ ـــئ الصل لا ينُش

ـــوض  ـــة الع ـــب طبيع ـــة بحس ـــكام المعاوض ـــه أح ـــري علي ـــا وت ـــح حقًّ ـــه الصل ـــئ في ـــوق فيُنش ـــذه الحق ـــر ه غ

ـــه. ـــازل عن ـــق المتن والح

المادة الأربعمائة:

ـــاً  ـــت مح ـــي كان ـــوق الت ـــا في حـــدود الحق ـــح تفســـراً ضيِّقً ـــد الصل ـــا عق نه ـــي يتضمَّ ـــازل الت ـــارات التَّن ـــرَّ عب تفُ

ـــزاع. للن

المادة الأولى بعد الأربعمائة:

ـــس لأي  ـــن، ولي ـــن المتصالح ـــا أيٌّ م ـــزل عنه ـــي ن ـــاءات الت ـــوق والادع ـــاء الحق ـــح انقض ـــد الصل ـــى عق ـــب ع يترت

ـــه. ـــوع في ـــه الرج ـــا أو لورثت منه



108الفهرس

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

المادة الثانية بعد الأربعمائة:

يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.

»الفصل السادس«

عقد المسابقة

المادة الثالثة بعد الأربعمائة:

ـــل  ـــى عم ـــه ع ـــوز في ـــف الف ـــباقٍ يتوق ـــوز في س ـــن يف ـــلٍ لم ـــذل جُع ـــزم بمقتضـــاه شـــخصٌ بب ـــدٌ يلت المســـابقة عق

المتســـابق.

المادة الرابعة بعد الأربعمائة:

ـــون  ـــحُّ أن يك ـــم، ولا يص ـــن غيره ـــابقين أو م ـــض المتس ـــن بع ـــل م ـــزام بالجُع ـــون الالت ـــابقة أن يك ـــحُّ في المس يص

ـــم. ـــن جميعه م

المادة الخامسة بعد الأربعمائة:

إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.

المادة السادسة بعد الأربعمائة:

يقع باطلً كلُّ اتفاقٍ على قمار.
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«الباب الثاني»

العقود الواردة على المنفعة.

«القسم الثاني»

العقود المسماة
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»الفصل الأول«

عقد الإيجار

)الفرع الأول(

 إنشاء عقد الإيجار

المادة السابعة بعد الأربعمائة:

ـــتهلاك  ـــل للاس ـــر قاب ـــيءٍ غ ـــةً ب ـــدةً معين ـــاع م ـــن الانتف ـــتأجر م ـــر المس ـــاه المؤج ـــنُ بمقتض ـــد يَُكِّ ـــار عق الإيج

ـــرةٍ. ـــل أج مقاب

المادة الثامنة بعد الأربعمائة:

	1 ا؛ سواءً كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع.. يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّ

	2 ةً شائعة.. يصح أن يكون المأجور حصَّ

المادة التاسعة بعد الأربعمائة:

يصـــح أن يقتـــر تقديـــر الأجـــرة عـــى بيـــان أســـسٍ صالحـــةٍ تتحـــدد بمقتضاهـــا، ويصـــح أن تكـــون بمبلـــغٍ 

ـــح. ـــن الرب ـــج أو م ـــن النات ـــةٍ م ـــبةٍ معلوم ـــع نس ٍ م ـــنَّ مع

المادة العاشرة بعد الأربعمائة:

يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
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المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة:

	1 ـــدة . ـــرة كل وح ـــان أج ـــه دون بي ـــدد وحدات ـــر ع ـــةٍ، وذكُ ـــرةٍ إجمالي ـــنٍ بأج ـــى شيءٍ مع ـــار ع ـــد الإيج إذا عُق

منهـــا، فظهـــرت وحداتـــه أزيـــد أو أنقـــص؛ كانـــت الأجـــرة هـــي المحـــددة في العقـــد لا يـــزاد عليهـــا ولا 

ينقـــص منهـــا، وللمســـتأجر في حالـــة النقـــص طلـــب فســـخ العقـــد.

	2 ـــزم . ـــدة، والت ـــدات الزائ ـــددة للوح ـــرة المح ـــتأجر بالأج ـــزم المس ـــدة الت ـــرة كل وح ـــد أج ـــددت في العق إذا ح

ـــن. ـــخ في الحالت ـــب الفس ـــتأجر طل ـــة، وللمس ـــدات الناقص ـــددة للوح ـــرة المح ـــاص الأج ـــر بإنق المؤج

	3 إذا كان مقـــدار النقـــص أو الزيـــادة يســـراً ولا أثـــر لـــه في المنفعـــة المقصـــودة فليـــس للمســـتأجر طلـــب .

ـــخ. الفس

المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة:

تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.

المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة:

ـــة  ـــدًا إلى نهاي ـــار منعق ـــد الإيج ـــدَّ عق ـــة عُ ـــة معين ـــن وحـــدة زمني ـــت الأجـــرة ع ـــار وكان ـــدة الإيج ـــن م إذا لم تع

ـــد. ـــرف وظـــروف العق ـــار بحســـب الع ـــدة الإيج ـــة م ـــت المحكم ـــة، وإلا عين ـــك الوحـــدة الزمني تل

المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة:

تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.

المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة:

إذا انقضـــت مـــدة الإيجـــار وثبـــت وجـــود ضرورة ملحـــة لامتدادهـــا فإنهـــا تمتـــد بقـــدر تلـــك الـــرورة عـــى أن 

يـــؤدي المســـتأجر أجـــرة المثـــل عـــن هـــذه المـــدة، مـــا لم يتفـــق عـــى خـــاف ذلـــك.
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)الفرع الثاني(

 التزامات المؤجر

المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة:

	1 على المؤجر تسليم المأجور وملحقاته في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة..

	2 ـــك . ـــاء ذل ـــع بق ـــاع، م ـــوق الانتف ـــعٍ يع ـــور دون مان ـــاع بالمأج ـــن الانتف ـــتأجر م ـــن المس ـــليم بتمك ـــون التس يك

ـــار. ـــدة الإيج ـــاء م ـــى انقض ـــتمرًّا حت مس

المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة:

للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.

المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة:

تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة:

	1 ـــاح أي . ـــك إص ـــا في ذل ـــاع، بم ـــا للانتف ـــور صالحً ـــاء المأج ـــة لبق ـــة اللازم ـــات الضروري ـــر بالإصلاح ـــزم المؤج يلت

ـــودة. ـــة المقص ـــتيفاء المنفع ـــر في اس ـــور يؤث ـــلٍ في المأج خل

	2 ـــادة ودون . ـــذه الم ـــن ه ـــرة )1( م ـــواردة في الفق ـــام بالإصلاحـــات ال ـــن القي ـــذاره- ع ـــد إع ـــر المؤجر-بع إذا تأخ

إخـــال بحـــق المســـتأجر في طلـــب الفســـخ أو إنقـــاص الأجـــرة؛ فللمســـتأجر الحصـــول عـــى إذن مـــن 

ـــوز  ـــه. ويج ـــارف علي ـــدر المتع ـــق بالق ـــا أنف ـــر بم ـــى المؤج ـــوع ع ـــه الرج ـــات، ول ـــام بالإصلاح ـــة بالقي المحكم

ـــه  ـــا مـــن الأجـــرة بالقـــدر المتعـــارف علي ـــام بالإصلاحـــات واقتطـــاع نفقته للمســـتأجر دون إذن المحكمـــة القي

ـــدم  ـــع الأحـــوال أن يق ـــا، وعـــى المســـتأجر في جمي ـــت يســـرة عرفً ـــور المســـتعجلة أو كان ـــن الأم ـــت م إذا كان

ـــه. ـــم إصلاح ـــا ت ـــاباً ع ـــر حس للمؤج

	3 يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة..
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المادة العشرون بعد الأربعمائة:

إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا كليًّا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

المادة الحادية والعشرون بعد الأربعمائة:

ـــر  ـــذي أجُِّ ـــاع ال ـــن الانتف ـــص م ـــال تنق ـــح في ح ـــا أو أصب ـــاكًا جزئيً ـــار ه ـــدة الإيج ـــاء م ـــور أثن ـــك المأج إذا هل

ـــرة. ـــاص الأج ـــد أو إنق ـــخ العق ـــب فس ـــه طل ـــاز ل ـــتأجر؛ ج ـــبب المس ـــك بس ـــن ذل ـــه، ولم يك ـــن أجل م

المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة:

	1 ـــق . ـــا أنف ـــوع بم ـــه الرج ـــور؛ فل ـــة المأج ـــات لمنفع ـــاءاتٍ أو إصلاح ـــر إنش ـــإذن المؤج ـــتأجر ب ـــدث المس إذا أح

ـــك. ـــاف ذل ـــى خ ـــق ع ـــا لم يتف ـــوع، م ـــتأجر الرج ـــرط المس ـــه وإن لم يش ـــارف علي ـــدر المتع بالق

	2 ـــق . ـــا لم يتُف ـــر؛ م ـــى المؤج ـــوع ع ـــه الرج ـــس ل ـــخصية فلي ـــه الش ـــدًا لمنفعت ـــتأجر عائ ـــه المس ـــا أحدث إذا كان م

عـــى خـــاف ذلـــك.

المادة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة:

	1 عـــى المؤجـــر أن يمتنـــع عـــن التعـــرض للمســـتأجر في اســـتيفائه للمنفعـــة طـــوال مـــدة الإيجـــار، بمـــا في .

ـــه أو يخـــل بالمنفعـــة المقصـــودة، وإلا كان  ذلـــك أن يحـــدث المؤجـــر في المأجـــور تغيـــراً يمنـــع مـــن الانتفـــاع ب

ـــه. ـــد تابعي ـــن أح ـــادر م ـــرض الص ـــر التع ـــرض المؤج ـــم تع ـــد في حك ـــا. ويع ضامنً

	2 يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إذا كان التعرض مبنيًّا على سبب نظامي..

	3 ـــا . ـــا أو جزئيًّ ـــوارد في الفقرتـــن )1( و)2( مـــن هـــذه المـــادة حرمـــان المســـتأجر كليًّ إذا ترتـــب عـــى التعـــرض ال

ـــه طلـــب الفســـخ أو إنقـــاص الأجـــرة، دون إخـــالٍ بحقـــه في التعويـــض. مـــن الانتفـــاع بالمأجـــور؛ جـــاز ل
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المادة الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة:

	1 ـــه إذا كان . ـــي، عـــى أن ـــا عـــى ســـبب نظام ـــن مبنيًّ ـــر إذا لم يك ـــن الغ ـــن المؤجـــر التعـــرض الصـــادر م لا يضم

ـــب  ـــه طل ـــاز ل ـــاع بالمأجـــور؛ ج ـــن الانتف ـــه م ـــه حرمان ـــب علي ـــه، وترت ـــد للمســـتأجر في ـــرض بســـبب لا ي التع

ـــاص الأجـــرة. الفســـخ أو إنق

	2 إذا ترتـــب عـــى عمـــل مـــن جهـــة عامـــة نقـــص في الانتفـــاع بالمأجـــور جـــاز للمســـتأجر طلـــب فســـخ العقـــد .

ـــد  ـــة ق ـــة العام ـــل الجه ـــض إذا كان عم ـــر بالتعوي ـــة المؤج ـــه في مطالب ـــال بحق ـــرة دون إخ ـــاص الأج أو إنق

ـــه. ـــؤولً عن ـــر مس ـــون المؤج ـــبب يك ـــدر لس ص

المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة:

	1 يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه..

	2 ـــت . ـــا المســـتأجر وق ـــم به ـــي عل ـــا أو الت ـــي جـــرى العـــرف عـــى التســـامح فيه ـــوب الت لا يضمـــن المؤجـــر العي

ـــد. التعاق

المادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة:

ـــب الفســـخ أو  ـــه طل ـــاع بالمأجـــور جـــاز ل ـــا مـــن الانتف ـــا أو جزئيًّ ـــان المســـتأجر كليًّ ـــب حرم ـــب عـــى العي إذا ترت

إنقـــاص الأجـــرة دون إخـــال بحقـــه في التعويـــض.

المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة:

ـــد  يقـــع باطـــاً كل اتفـــاق يتضمـــن الإعفـــاء أو الحـــد مـــن ضـــان التعـــرض أو العيـــب إذا كان المؤجـــر قـــد تعمّ

إخفـــاء ســـبب هـــذا الضـــان.

المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة:

يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
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)الفرع الثالث(

التزامات المستأجر

المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة:

	1 يلتـــزم المســـتأجر بـــأن يـــؤدي الأجـــرة في المواعيـــد المتفـــق عليهـــا، فـــإن لم يتفـــق عـــى المواعيـــد التـــزم .

ـــمة عـــى فـــراتٍ زمنيَّـــة التـــزم  بأدائهـــا عنـــد تســـليم المأجـــور، وإذا كانـــت مـــدة عقـــد الإيجـــار مقسَّ

ــة. بأدائهـــا في بدايـــة كل فـــرةٍ زمنيّـَ

	2 ـــبب . ـــليم بس ـــر في التس ـــن التأخ ـــا لم يك ـــور؛ م ـــليم المأج ـــل تس ـــت قب ـــدةٍ انقض ـــن م ـــرة ع ـــتحق الأج لا تسُ

ـــتأجر. المس

المادة الثلاثون بعد الأربعمائة:

	1 يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد..

	2 ـــره، وإذا . ـــه أو تقص ـــن تعدي ـــئةٍ ع ـــن أضرارٍ ناش ـــور م ـــق المأج ـــا يلح ـــر ع ـــض المؤج ـــتأجر بتعوي ـــزم المس يلت

ـــره. ـــه أو تقص ـــن تعدي ـــئة ع ـــن الأضرار الناش ـــض ع ـــم التعوي ـــد منه ـــزم كل واح ـــتأجرون ل ـــدد المس تع

المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة:

ـــاقٌ  ـــاك اتف ـــإن لم يكـــن هن ـــا في العقـــد، ف ـــزم المســـتأجر باســـتعمال المأجـــور في حـــدود المنفعـــة المتفـــق عليه يلت

التـــزم باســـتعمالهِ بحســـب مـــا أعُـــد لـــه.

المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة:

ـــور ولا  ـــاح المأج ـــتلزمه إص ـــر إلا إذا كان يس ـــراً دون إذن المؤج ـــور تغي ـــدث في المأج ـــتأجر أن يح ـــس للمس لي

يلحـــق ضررًا بـــه.
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المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة:

ـــه العـــرف؛ مـــا لم يتفـــق عـــى خـــاف  ـــا يقتضي ـــا لم ـــة المأجـــور وفقً ـــزم المســـتأجر خـــال مـــدة الإيجـــار بصيان يلت

ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة:

	1 ـــر . ـــه المؤج ـــور إذا أعلم ـــظ المأج ـــة لحف ـــات الضروري ـــام بالإصلاح ـــن القي ـــر م ـــع المؤج ـــتأجر من ـــس للمس لي

ـــة. ـــدة معقول ـــا بم ـــدء فيه ـــل الب قب

	2 إذا ترتـــب عـــى قيـــام المؤجـــر بالإصلاحـــات الـــواردة في الفقـــرة )1( مـــن هـــذه المـــادة إخـــالٌ بانتفـــاع .

المســـتأجر، جـــاز لـــه طلـــب الفســـخ أو إنقـــاص الأجـــرة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة:

	1 يلتـــزم المســـتأجر بـــرد المأجـــور إلى المؤجـــر عنـــد انتهـــاء عقـــد الإيجـــار بالحـــال التـــي تســـلمه بهـــا، ويسُـــتثنى .

مـــن ذلـــك مـــا يقتضيـــه الاســـتعمال المعتـــاد.

	2 ـــه في . ـــال بحق ـــل، دون إخ ـــرة المث ـــر أج ـــتحق المؤج ـــقٍّ اس ـــده دون ح ـــت ي ـــور تح ـــتأجر المأج ـــى المس إذا أبق

ـــض. التعوي

المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة:

	1 إذا أحـــدث المســـتأجر لمنفعتـــه بنـــاءً أو غراسًـــا في المأجـــور ولـــو بـــإذن المؤجـــر ولم يكـــن بينهـــا اتفـــاق .

عـــى بقائـــه بعـــد مـــدة الإيجـــار؛ كان للمؤجـــر عنـــد انتهـــاء عقـــد الإيجـــار أن يطلـــب إزالـــة المحدثـــات عـــى 

ـــة  ـــضٍ، أو يســـتبقيها المؤجـــر بدفـــع قيمتهـــا مســـتحقة الإزال ـــه مقت نفقـــة المســـتأجر مـــع التعويـــض إن كان ل

ـــراس. ـــاء أو الغ ـــبب البن ـــور بس ـــة المأج ـــا زاد في قيم ـــاوي م ـــغٍ يس ـــع مبل أو بدف

	2 ـــو . ـــور ول ـــق ضررًا بالمأج ـــك لا يلُح ـــراسٍ إذا كان ذل ـــاءٍ أو غ ـــن بن ـــه م ـــا أحدث ـــة م ـــب إزال ـــتأجر أن يطل للمس

ـــر. ـــرض المؤج اع
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المادة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة:

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.

المادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة:

ـــا  ـــي يملكه ـــة الت ـــود المنفع ـــك بقي ـــه بذل ـــد قيام ـــر عن ـــازل للغ ـــر أو التن ـــه بالتأج ـــأذون ل ـــتأجر الم ـــد المس يتقي

ـــا. ـــا وزمنً نوعً

المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة:

ـــات  ـــوق والالتزام ـــع الحق ـــتأجر في جمي ـــل المس ـــل مح ـــه يح ـــازل ل ـــإن المتن ـــد ف ـــن العق ـــتأجر ع ـــازل المس إذا تن

ـــه. ـــازل عن ـــد المتن ـــى العق ـــة بمقت المترتب

)الفرع الرابع(

انتهاء عقد الإيجار

المادة الأربعون بعد الأربعمائة:

	1 ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يشُتَط تجدده تلقائيًّا..

	2 ـــدَّ . إذا انتهـــى عقـــد الإيجـــار واســـتمر المســـتأجر في الانتفـــاع بالمأجـــور بـــرضى المؤجـــر الصريـــح أو الضمنـــي عُ

ـــد  ـــد الجدي ـــدة العق ـــن م ـــر، وتتع ـــن الغ ـــة م ـــات المقدم ـــدا الضمان ـــه ع ـــه وضمانات ـــددًا بشروط ـــد مج العق

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــة( م ـــد الأربعمائ ـــة عـــرة بع ـــادة )الثالث ـــق أحـــكام الم وف

	3 ـــا للفقرتـــن )1( و)2( مـــن هـــذه المـــادة؛ إذا طلـــب المؤجـــر مـــن المســـتأجر زيـــادة . مـــا لم يتجـــدد العقـــد وفقً

ـــراض  ـــد دون اع ـــدة العق ـــاء م ـــد انته ـــور بع ـــزاً للمأج ـــتأجر حائ ـــل المس ـــددة وظ ـــرة المح ـــى الأج ـــة ع معين

ـــد مجـــددًا  ـــدَّ العق ـــم، وعُ ـــد القائ ـــاء العق ـــت انته ـــن وق ـــداءً م ـــادة ابت ـــك الزي ـــه تل ـــادة؛ لزمت ـــى الزي ـــه ع من

ـــكام  ـــق أح ـــد وف ـــد الجدي ـــدة العق ـــن م ـــر، وتتع ـــن الغ ـــة م ـــات المقدم ـــدا الضمان ـــه ع ـــه وضمانات بشروط

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــة( م ـــد الأربعمائ ـــرة بع ـــة ع ـــادة )الثالث الم
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المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة:

	1 لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين..

	2 ـــت . ـــد أصبح ـــد ق ـــاء العق ـــوا أن أعب ـــة إذا أثبت ـــدة معقول ـــال م ـــد خ ـــخ العق ـــب فس ـــتأجر طل ـــة المس لورث

بســـبب مـــوت مورثهـــم أثقـــل مـــن أن تتحملهـــا مواردهـــم مـــن التركـــة، أو أن العقـــد يتجـــاوز حـــدود 

حاجتهـــم، أو أنـــه أبُـــرم بنـــاءً عـــى اعتبـــارات تتعلـــق بشـــخص مورثهـــم.

	3 ـــق . ـــارات تتعل ـــى اعتب ـــاءً ع ـــرم بن ـــد أبُ ـــد ق ـــتأجر وكان العق ـــات المس ـــد إذا م ـــخ العق ـــب فس ـــر طل للمؤج

ـــخصه. بش

المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة:

	1 ـــض . ـــه تعوي ـــه، ويلزم ـــق ب ـــد الإيجـــار إذا حـــدث عـــذر طـــارئ متعل ـــب فســـخ عق ـــن طل ـــن المتعاقدي ـــكل م ل

ـــد الآخـــر عـــا ينشـــأ عـــن هـــذا الفســـخ مـــن ضرر. المتعاق

	2 ـــتوفي . ـــى يس ـــور حت ـــى رد المأج ـــتأجر ع ـــر المس ـــا يج ـــد ف ـــخ العق ـــب فس ـــذي يطل ـــو ال ـــر ه إذا كان المؤج

ـــان كافٍ. ـــى ض ـــل ع ـــض أو يحص التعوي

)الفرع الخامس(

إيجار الأرض للزراعة

المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة:

ـــزرع  ـــا ي ـــار م ـــل المؤجـــر للمســـتأجر اختي ـــا أو أن يجع ـــزرع فيه ـــا ي ـــن م ـــع تعي ـــة م يصـــح إيجـــار الأرض للزراع

ـــا. فيه
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المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة:

ـــغ حصـــاده وكان  ـــر المســـتأجر لم يبل ـــزرع لغ ـــارًا منجـــزاً وهـــي مشـــغولة ب ـــة إيج ـــار الأرض للزراع لا يصـــح إيج

ـــب  ـــزم صاح ـــار الأرض ول ـــح إيج ـــق ص ـــر ح ـــا بغ ـــاده أو كان مزروعً ـــغ حص ـــزرع بل ـــإن كان ال ـــق، ف ـــا بح مزروعً

ـــه. ـــزرع إزالت ال

المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة:

يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافاً إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.

المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة:

ـــرى  ـــا ج ـــرار، وم ـــال ق ـــا اتص ـــل به ـــا اتص ـــا، وم ـــار ملحقاته ـــمل الإيج ـــة ش ـــخص الأرض للزراع ـــتأجر ش إذا اس

ـــك. ـــاف ذل ـــى خ ـــق ع ـــا لم يتف ـــة، م ـــك الأدوات والآلات الزراعي ـــمل ذل ـــا، ولا يش ـــن توابعه ـــه م ـــى أن ـــرف ع الع

المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة:

ـــع  ـــا في جمي ـــه أن يزرعه ـــه؛ فل ـــزروع ونوع ـــس الم ـــى جن ـــاق ع ـــا دون الاتف ـــى أن يزرعه ـــا ع ـــتأجر أرضً ـــن اس م

ـــنة. ـــول الس فص

المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة:

ـــه  ـــه، فل ـــد للمســـتأجر في ـــزرع حصـــاده لســـبب لا ي ـــغ ال ـــل أن يبل ـــة قب ـــدة إيجـــار الأرض للزراع إذا انقضـــت م

ـــك. ـــا لم يتفـــق عـــى خـــاف ذل ـــم حصـــاده، م ـــى يت ـــل حت ـــه بأجـــرة المث أن يبُقي

المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة:

	1 يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض..

	2 ــار، والســـواقي، . ــا في ذلـــك صيانـــة الآبـ ــا اســـتغلال الأرض بمـ ــة التـــي يقتضيهـ ــتأجر بالصيانـ يلتـــزم المسـ

ـــتعملها  ـــتأجر أن يس ـــزم المس ـــة؛ ل ـــار الأدوات والآلات الزراعي ـــد إيج ـــمل العق ـــرق، وإذا ش ـــارف، والط والمص

ويتعهدهـــا بالصيانـــة، وذلـــك وفقًـــا للمتعـــارف عليـــه.

	3 يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين )1( و)2( من هذه المادة..
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المادة الخمسون بعد الأربعمائة:

	1 إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة..

	2 ـــع الأرض فللمســـتأجر . ـــرٌ في ري ـــزرع بســـبب قـــوةٍ قاهـــرةٍ وترتـــب عـــى هلاكـــه نقـــصٌ كب إذا هلـــك بعـــض ال

طلـــب إنقـــاص الأجـــرة.

	3 ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يجبر ما أصابه من ضرر..

»الفصل الثاني«

 عقد الإعارة

)الفرع الأول(

 إنشاء عقد الإعارة

المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة:

ـــةً أو  ـــدةً معين ـــتهلاك م ـــل للاس ـــر قاب ـــيءٍ غ ـــاع ب ـــن الانتف ـــتعيَر م ـــرُ المس ـــاه المع ـــن بمقتض ـــد يمكِّ ـــارة عق الإع

ـــرده. ـــى أن ي ـــوضٍ ع ـــنٍ دون ع ـــرضٍ مع لغ

المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة:

لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
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المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة:

	1 إذا عُـــنِّ للإعـــارة أجـــل أو غـــرض لم يلـــزم المســـتعير رد الـــيء المعـــار قبـــل انقضـــاء الأجـــل أو المـــدة .

المعتـــادة للانتفـــاع بـــه في مثـــل ذلـــك الغـــرض.

	2 إذا لم يعُـــنَّ للإعـــارة أجـــل أو غـــرض لـــزم المســـتعير رد الـــيء المعـــار عنـــد طلـــب المعـــر؛ مـــا لم يكـــن .

ـــاع  ـــادة للانتف ـــدة المعت ـــاوز الم ـــإن تج ـــرر، ف ـــزول ال ـــتبقائه إلى أن ي ـــق اس ـــه ح ـــرد فل ـــرر بال ـــتعير يت المس

ـــدة. ـــدة الزائ ـــن الم ـــل ع ـــرة المث ـــه أج ـــه لزمت بمثل

)الفرع الثاني(

آثار عقد الإعارة

المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة:

ـــتعير  ـــق المس ـــا يلح ـــؤولٌ ع ـــه مس ـــوب، ولكن ـــن العي ـــوه م ـــار ولا خل ـــيء المع ـــتحقاق ال ـــر اس ـــن المع لا يضم

ـــا. ـــار منه ـــيء المع ـــو ال ـــن خل ـــا أو ضم ـــاء أي منه ـــد إخف ـــب إذا تعم ـــتحقاق أو العي ـــبب الاس ـــن ضرر بس م

المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة:

عـــى المســـتعير أن يبـــذل في حفـــظ الـــيء المعـــار العنايـــة التـــي يبذلهـــا في المحافظـــة عـــى مالـــه دون أن 

ـــاد. ـــخص المعت ـــة الش ـــن عناي ـــزل ع ين

المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة:

ـــه مـــا لم يتفـــق عـــى  ـــادة ونفقـــات رده عـــى المســـتعير، وذلـــك كل تكـــون نفقـــات الـــيء المعـــار وصيانتـــه المعت

خـــاف ذلك.
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المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة:

	1 ـــيء . ـــع بال ـــتعير أن ينتف ـــاع؛ فللمس ـــن الانتف ـــوع م ـــكانٍ أو بن ـــانٍ أو بم ـــدة بزم ـــر مقي ـــارة غ ـــت الإع إذا كان

ـــاد. ـــه المعت ـــى الوج ـــار ع المع

	2 ـــوع . ـــن ن ـــد تعي ـــه عن ـــس ل ـــد، ولي ـــذا القي ـــتعير به ـــزم المس ـــكانٍ الت ـــانٍ أو بم ـــدة بزم ـــارة مقي ـــت الإع إذا كان

ـــل. ـــدره المماث ـــاوز ق ـــاع أن يج الانتف

المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة:

ـــإذن  ـــه إلا ب ـــه أو منفعت ـــا في عين ـــدٍ حقًّ ـــب لأح ـــا يرت ـــار تصرفً ـــيء المع ـــرف في ال ـــتعير أن يت ـــوز للمس لا يج

ـــر. المع

)الفرع الثالث(

 انتهاء عقد الإعارة

المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة:

ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الستون بعد الأربعمائة:

	1 ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة..

	2 ـــك . ـــب عـــى ذل ـــا لم يترت ـــر تســـلمه؛ م ـــزم المع ـــارة؛ ل ـــدة الإع ـــل انقضـــاء م ـــار قب ـــيء المع إذا رد المســـتعير ال

ضرر.
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«الباب الثالث»

العقود الواردة على العمل.

«القسم الثاني»

العقود المسماة
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»الفصل الأول«

عقد المقاولة

)الفرع الأول(

إنشاء عقد المقاولة

المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة:

ـــا لصاحـــب  ـــة عقـــدٌ يلتـــزم بمقتضـــاه المقـــاول بصنـــع شيءٍ أو أداء عمـــلٍ مقابـــل أجـــر دون أن يكـــون تابعً المقاول

ـــه. ـــا عن العمـــل ولا نائبً

المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة:

يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.

)الفرع الثاني(

التزامات المقاول

المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة:

	1 ـــر . ـــن توف ـــؤولً ع ـــاول مس ـــا؛ كان المق ـــا أو بعضه ـــواد كله ـــاول الم ـــدم المق ـــل أن يق ـــب العم ـــرط صاح إذا اش

ـــا  ـــود وفقً ـــرض المقص ـــةً بالغ ـــون وافي ـــأن تك ـــزم ب ـــدت، وإلا الت ـــا إن وج ـــق عليه ـــات المتف ـــروط والمواصف ال

ـــرف. للع

	2 ـــة . ـــا عناي ـــة عليه ـــذل في المحافظ ـــأن يب ـــاول ب ـــزم المق ـــواد؛ الت ـــدم الم ـــذي ق ـــو ال ـــل ه ـــب العم إذا كان صاح

ـــا. ـــي منه ـــا بق ـــل م ـــب العم ـــرد إلى صاح ـــة وأن ي ـــول الفني ـــه الأص ـــي في عمل ـــاد وأن يراع ـــخص المعت الش
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المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة:

ل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك. يتحمَّ

المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة:

ـــاك شروطٌ  ـــن هن ـــإن لم تك ـــا، ف ـــق عليه ـــدة المتف ـــد وفي الم ـــروط العق ـــا ل ـــل وفقً ـــاز العم ـــاول بإنج ـــزم المق يلت

ـــا  ـــي تقتضيه ـــة الت ـــدة المعقول ـــا وفي الم ـــارف عليه ـــول المتع ـــا للأص ـــازه وفقً ـــزم بإنج ـــدةٍ الت ـــى م ـــق ع أو لم يتُف

ـــل. ـــة العم طبيع

المادة السادسة والستون بعد الأربعمائة:

	1 ـــح . ـــا وتصحي ـــزام به ـــذاره بالالت ـــل إع ـــب العم ـــل فلصاح ـــر العم ـــاء س ـــد أثن ـــروط العق ـــاول ب ـــل المق إذا أخ

ـــل  ـــب العم ـــح فلصاح ـــدة دون تصحي ـــذه الم ـــت ه ـــإذا انقض ـــه، ف ـــا ل ـــة يعينه ـــدة معقول ـــال م ـــل خ العم

ـــادة  ـــكام الم ـــق أح ـــاول الأول وف ـــة المق ـــى نفق ـــه ع ـــل أو تصحيح ـــاز العم ـــر بإنج ـــاول آخ ـــد إلى مق أن يعه

ـــد. ـــخ العق ـــب فس ـــام أو أن يطل ـــذا النظ ـــن ه ـــة( م ـــد المائ ـــتين بع ـــابعة والس )الس

	2 ـــدء . ـــاول في الب ـــر المق ـــل أو تأخ ـــاح الخل ـــتحال إص ـــال إذا اس ـــد في الح ـــخ العق ـــب فس ـــل طل ـــب العم لصاح

ـــا. ـــق عليه ـــدة المتف ـــه في الم ـــن إتمام ـــن م ـــه أن يتمك ـــى مع ـــراً لا يرج ـــازه تأخ ـــل أو في إنج ـــذ العم بتنفي

المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة:

	1 ـــاول . ـــس للمق ـــل تســـليمه لصاحـــب العمـــل؛ فلي ـــه قب ـــاول في ـــد للمق ـــف بســـبب لا ي ـــيء أو تل ـــك ال إذا هل

ـــه ولا بالنفقـــات التـــي تحملهـــا؛ مـــا لم يكـــن صاحـــب العمـــل وقـــت الهـــاك  أن يطالـــب بالأجـــر المتفـــق علي

أو التلـــف مخـــاًّ بالتزامـــه بتســـلم العمـــل.

	2 ـــد . ـــه بســـبب لا ي ـــل تســـليمه ل ـــف قب ـــيء أو تل ـــك ال ـــن صاحـــب العمـــل وهل ـــة م ـــواد مقدم ـــت الم إذا كان

ـــاك  ـــت اله ـــاول وق ـــن المق ـــا لم يك ـــا م ـــاول بقيمته ـــب المق ـــل أن يطُال ـــس لصاحـــب العم ـــه؛ فلي ـــاول في للمق

ـــام  ـــه ق ـــو أن ـــف ل ـــك أو يتل ـــيء كان ليهل ـــت أن ال ـــل، ولم يثب ـــليم العم ـــه بتس ـــذر لإخلال ـــد أعُ ـــف ق أو التل

ـــه. ـــر إخـــال بالتزام ـــن غ بالتســـليم م
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)الفرع الثالث(

التزامات صاحب العمل

المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة:

ـــع  ـــإن امتن ـــلمه، ف ـــادرة إلى تس ـــه المب ـــل لزمت ـــب العم ـــرف صاح ـــت ت ـــه تح ـــل ووضع ـــاول العم ـــم المق إذا أت

ـــزم  ـــره؛ لم يل ـــه أو تقص ـــف دون تعدي ـــاول أو تل ـــد المق ـــك في ي ـــك وهل ـــه بذل ـــم إعلام ـــروع رغ ـــبب م ـــر س بغ

ـــض. ـــاول التعوي المق

المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة:

	1 يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك..

	2 ـــب . ـــزم صاح ـــدة؛ الت ـــاس الوح ـــى أس دًا ع ـــدَّ ـــر مح ـــزاء، أو كان الأج ـــدة أج ـــن ع ـــا م نً ـــل مكوَّ إذا كان العم

ـــى أن  ـــه، ع ـــه وقبول ـــد معاينت ـــل بع ـــن العم ـــز م ـــا أنج ـــدر م ـــر بق ـــن الأج ـــاول م ـــي للمق ـــأن يف ـــل ب العم

ـــه. ـــل في جملت ـــبة إلى العم ـــة بالنس ـــزاً أو ذا أهمي ـــازه متمي ـــم إنج ـــا ت ـــون م يك

المادة السبعون بعد الأربعمائة:

	1 ـــذ . ـــروري لتنفي ـــن ال ـــل أن م ـــاء العم ـــن أثن ـــدة وتب ـــاس الوح ـــى أس ـــةٍ ع ـــى مقايس ـــد بمقت ـــرم عق إذا أبُ

ـــال  ـــم في الح ـــاول أن يعل ـــزم المق ـــرةً؛ ل ـــاوزةً ظاه ـــدرة مج ـــة المق ـــاوزة المقايس ـــه مج ـــق علي ـــم المتف التصمي

ـــه في  ـــقط حق ـــل س ـــإن لم يفع ـــر، ف ـــادة في الأج ـــن زي ـــه م ـــا يتوقع ـــدار م ـــا مق ـــك مبينً ـــل بذل ـــب العم صاح

ـــات. ـــن نفق ـــة م ـــة المقايس ـــه قيم ـــاوز ب ـــا ج ـــب م طل

	2 ـــد . ـــن العق ـــل م ـــل أن يتحل ـــم جســـيمةً؛ فلصاحـــب العم ـــذ التصمي ـــا تنفي ـــي يقتضيه ـــاوزة الت ـــت المج إذا كان

ـــال  ـــن الأع ـــزه م ـــا أنج ـــة م ـــاول قيم ـــاء المق ـــع إيف ـــر، م ـــك دون تأخ ـــون ذل ـــى أن يك ـــذ، ع ـــف التنفي ويوق

ـــد. ـــروط العق ـــا ل ـــدرةً وفقً مق
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المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة:

	1 ـــب . ـــاول أن يطال ـــس للمق ـــاليٍّ فلي ـــرٍ إج ـــل أج ـــه مقاب ـــقٍ علي ـــمٍ متف ـــب تصمي ـــة بموج ـــد المقاول ـــم عق إذا ت

ـــال أو  ـــور الع ـــت أج ـــل أو ارتفع ـــتخدمة في العم ـــواد المس ـــعار الم ـــت أس ـــو ارتفع ـــر ول ـــادةٍ في الأج ـــأيّ زي ب

ـــات. ـــن النفق ـــا م غيره

	2 ـــر إلا إذا كان . ـــادة في الأج ـــأي زي ـــب ب ـــة أن يطال ـــل أو إضاف ـــم تعدي ـــدث في التصمي ـــاول إذا ح ـــس للمق لي

ـــر. ـــادة في الأج ـــى الزي ـــاول ع ـــع المق ـــق م ـــه واتف ـــل أو كان بإذن ـــب العم ـــأ صاح ـــا إلى خط ـــك راجعً ذل

	3 ـــتثنائيةٍ . ـــروف اس ـــبب ظ ـــاول بس ـــل والمق ـــب العم ـــن صاح ـــات كل م ـــن التزام ـــدي ب ـــوازن العق ـــار الت إذا انه

ـــةٍ لم يكـــن في الوســـع توقعهـــا وقـــت التعاقـــد وتداعـــى بذلـــك الأســـاس الـــذي قـــام عليـــه التقديـــر  عامَّ

ـــن مصلحـــة الطرفـــن أن تقـــي بإعـــادة  ـــة ب ـــا للظـــروف بعـــد الموازن ـــة، فللمحكمـــة تبعً المـــالي لعقـــد المقاول

ـــخ  ـــي بفس ـــه، أو أن تق ـــر أو إنقاص ـــادة الأج ـــذ أو زي ـــدة التنفي ـــد م ـــك تمدي ـــا في ذل ـــدي، بم ـــوازن العق الت

ـــد. العق

المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة:

ـــي  ـــواد الت ـــن الم ـــه م ـــا قدم ـــع قيمـــة م ـــل عـــا عمـــل م ـــاول اســـتحق أجـــر المث ـــد أجـــر المق إذا لم يعـــن في العق

ـــا العمـــل. يتطلبه

)الفرع الرابع(

المقاولة من الباطن

المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة:

	1 للمقـــاول أن يسُـــند تنفيـــذ العمـــل كلـــه أو بعضـــه إلى مقـــاول مـــن الباطـــن؛ مـــا لم تقتـــض النصـــوص .

النظاميـــة أو الاتفـــاق أو طبيعـــة العمـــل خـــاف ذلـــك أو كانـــت شـــخصية المقـــاول محـــل اعتبـــار.

	2 تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل..
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المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة:

ـــاول إلا إذا  ـــتحقه المق ـــا يس ـــيءٍ م ـــل ب ـــب العم ـــه صاح ـــب لنفس ـــن أن يطال ـــن الباط ـــاول م ـــوز للمق لا يج

ـــل. ـــب العم ـــى صاح ـــه ع أحال

)الفرع الخامس(

 انتهاء عقد المقاولة

المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة:

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.

المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة:

لـــكل مـــن المتعاقديـــن طلـــب فســـخ عقـــد المقاولـــة إذا حـــدث لـــه عـــذر طـــارئ يتعلـــق بتنفيـــذ العقـــد، 

ويلزمـــه تعويـــض المتعاقـــد الآخـــر عـــا ينشـــأ عـــن هـــذا الفســـخ مـــن ضرر.

المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة:

ـــا  ـــه يســـتحق قيمـــة م ـــه؛ فإن ـــه في ـــد ل ـــح عاجـــزاً عـــن إتمامـــه لســـبب لا ي ـــم أصب ـــذ ث ـــاول في التنفي ـــدأ المق إذا ب

ـــع. ـــن نف ـــل م ـــى صاحـــب العم ـــاد ع ـــا ع ـــدر م ـــم بق ـــذي لم يت ـــل ال ـــق في العم ـــا أنف ـــال، وم ـــن الأع ـــم م ت

المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة:

	1 ـــرم . ـــد أب ـــد ق ـــه أو كان العق ـــاول بنفس ـــل المق ـــرُط أن يعم ـــاول إذا اش ـــوت المق ـــة بم ـــد المقاول ـــخ عق ينفس

ـــخصه. ـــق بش ـــارات تتعل ـــى اعتب ـــاءً ع بن
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	2 ـــل . ـــاول مح ـــخص المق ـــن ش ـــادة، ولم يك ـــذه الم ـــن ه ـــرة )1( م ـــوارد في الفق ـــرط ال ـــن ال ـــد م ـــا العق إذا خ

ـــة  ـــات الكافي ـــة الضمان ـــر في الورث ـــد إذا لم تتوف ـــخ العق ـــب فس ـــل طل ـــب العم ـــد؛ فلصاح ـــار في التعاق اعتب

ـــل. ـــذ العم لتنفي

	3 يســـتحق الورثـــة في الحالتـــن الواردتـــن في الفقرتـــن )1( و)2( مـــن هـــذه المـــادة؛ قيمـــة مـــا تـــم مـــن .

الأعـــال ومـــا أنفـــق في العمـــل الـــذي لم يتـــم بقـــدر مـــا عـــاد عـــى صاحـــب العمـــل مـــن نفـــع.

»الفصل الثاني«

عقد العمل

المادة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة:

تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به.

»الفصل الثالث«

عقد الوكالة

)الفرع الأول(

 إنشاء عقد الوكالة

المادة الثمانون بعد الأربعمائة:

. الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ
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المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة:

يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.

المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة:

لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.

المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة:

ـــرف  ـــذا الت ـــل ه ـــن مح ـــو لم يع ـــة ول ـــات النظامي ـــواع التصرف ـــن أن ـــن م ـــوع مع ـــة في ن ـــة الخاص ـــح الوكال تص

ـــات. ـــن التبرع ـــرف م إلا إذا كان الت

المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة:

ـــا تســـتلزمه  ـــوع العمـــل وم ـــنِّ ن ـــه خاصـــة تعُ ـــة في ـــس مـــن أعـــال الإدارة يجـــب أن تكـــون الوكال كل عمـــل لي

ـــات. ـــه مـــن تصرف ـــة في الوكال

المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة:

تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.

)الفرع الثاني(

التزامات الوكيل

المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة:

	1 ـــع . ـــن تواب ـــه م ـــا يقتضي ـــل وم ـــه التوكي ـــا يتناول ـــرف في ـــق الت ـــة ح ـــد الوكال ـــى عق ـــل بمقت ـــت للوكي يثب

ـــرف. ـــه الع ـــرى علي ـــا ج ـــن وم ـــه إرادة المتعاقدي ـــت إلي ـــا انصرف ـــرف ولم ـــة الت ـــا لطبيع ـــة وفقً ضروري
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	2 يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة..

	3 ـــرضٌ في . ـــوكل غ ـــن للم ـــا لم يك ـــة؛ م ـــدود الوكال ـــاوزاً لح ـــوكل تج ـــع للم ـــو أنف ـــا ه ـــل بم ـــرف الوكي ـــد ت لا يع

ـــة. ـــد الوكال تحدي

المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة:

	1 إذا كانـــت الوكالـــة بـــا أجـــر التـــزم الوكيـــل بـــأن يبـــذل في تنفيذهـــا العنايـــة التـــي يبذلهـــا في أعمالـــه .

الخاصـــة دون أن يكلـــف في ذلـــك أزيـــد مـــن عنايـــة الشـــخص المعتـــاد.

	2 إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد..

المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة:

	1 إذا تعـــدد الـــوكلاء، وكان لـــكل منهـــم عقـــد مســـتقل؛ فـــإن لـــه الانفـــراد فيـــا وكّل فيـــه إلا أن يشـــرط .

عليهـــم المـــوكل عـــدم الانفـــراد.

	2 ـــرف؛ . ـــم بالت ـــراد أي منه ـــوكل في انف ـــأذن الم ـــد دون أن ي ـــد واح ـــا في عق ـــوا جميعً ـــوكلاء، وعين ـــدد ال إذا تع

ـــن. ـــوا مجتمع ـــم أن يعمل كان عليه

	3 ـــرر . ـــة للانقســـام، أو كان ال ـــر قابل ـــة غ ـــت الوكال ـــى كان ـــن مت ـــوا مســـؤولين بالتضام ـــوكلاء، كان ـــدد ال إذا تع

ـــا  ـــؤولين ع ـــن مس ـــوا متضامن ـــو كان ـــوكلاء ول ـــون ال ـــرك، ولا يك ـــأ مش ـــة خط ـــوكل نتيج ـــاب الم ـــذي أص ال

ـــا. ـــفًا في تنفيذه ـــة أو متعس ـــدود الوكال ـــاوزاً ح ـــم مج ـــه أحده فعل

المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة:

	1 ـــل . ـــن قب ـــك م ـــه بذل ـــا ل ـــه إلا إذا كان مأذونً ـــه أو في بعض ـــا وكّل في ـــره في ـــوكل غ ـــل أن ي ـــوز للوكي لا يج

ـــي. ـــوكل الأص ـــن الم ـــاً ع ـــاني وكي ـــل الث ـــد الوكي ـــوكل، ويع الم

	2 ـــه . ـــه إلا عـــن خطئ ـــن لشـــخصه لا يكـــون مســـؤولً تجـــاه موكل ـــل الغـــر دون تعي ـــه بتوكي ـــأذون ل ـــل الم الوكي

ـــرر. ـــت ســـبباً في ال ـــات كان ـــن تعلي ـــا أصـــدره م ـــل أو في ـــاره للوكي في اختي

	3 ـــل . ـــزل الوكي ـــى ع ـــب ع ـــل، ويترت ـــه الوكي ـــذي عين ـــاني ال ـــل الث ـــزل الوكي ـــه أن يع ـــوكل ووكيل ـــن الم ـــكل م ل

الأول انعـــزال الوكيـــل الثـــاني.
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المادة التسعون بعد الأربعمائة:

ليس للوكيل الذي وكّل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.

المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة:

	1 ـــو صرح . ـــوكل ول ـــراء للم ـــون ال ـــه، ويك ـــريه لنفس ـــذات أن يش ـــن بال ـــن وكّل في شراء شيء مع ـــوز لم لا يج

ـــه. ـــريه لنفس ـــه يش ـــل بأن الوكي

	2 ـــه أو فروعـــه أو زوجـــه أو ممـــن . ـــه أو مـــن مـــال أصول لا يجـــوز للوكيـــل في الـــراء أن يكـــون شراؤه مـــن مال

ـــه. ـــإذن موكل ـــا إلا ب ـــاً أو يدفـــع مغرمً كان التـــرف معـــه يجـــر مغن

المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة:

	1 ـــد إذا لم . ـــرف العق ـــه؛ ان ـــد علي ـــا يزي ـــل بم ـــرى الوكي ـــن واش ـــوكل الثم ـــن الم ـــن أو ع ـــل بغ ـــرى الوكي إذا اش

ـــض. ـــل بالتعوي ـــة الوكي ـــه مطالب ـــه ول ـــذ في حق ـــوكل نف ـــازه الم ـــل، وإذا أج ـــوكل إلى الوكي ـــزه الم يجُ

	2 إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل..

المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة:

ـــبيل  ـــه في س ـــا أنفق ـــع م ـــه م ـــى موكل ـــه ع ـــه الرجـــوع ب ـــه فل ـــن مال ـــع م ـــن المبي ـــراء ثم ـــل في ال ـــع الوكي إذا دف

ـــاد. ـــدر المعت ـــة بالق ـــذ الوكال تنفي

المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة:

	1 ـــن . ـــن الثم ـــه، وإن لم يع ـــل عن ـــا يق ـــع بم ـــه أن يبي ـــس ل ـــع فلي ـــن المبي ـــع ثم ـــل في البي ـــوكل للوكي ـــن الم إذا ع

ـــل. ـــن المث ـــن ثم ـــل م ـــع بأق ـــه أن يبي ـــس ل فلي

	2 إذا بـــاع الوكيـــل بنقـــص دون إذن المـــوكل لم ينفـــذ البيـــع في حـــق المـــوكل، وليـــس لـــه أن يحتـــج بعـــدم .

ـــل  ـــة الوكي ـــه مطالب ـــه، ول ـــذ في حق ـــع نف ـــوكل البي ـــاز الم ـــة. وإذا أج ـــن الني ـــري حس ـــاه المش ـــع تج ـــاذ البي نف

ـــض. بالتعوي
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المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة:

	1 لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكّل في بيعه إلا بإذن موكله..

	2 ـــر . ـــه يج ـــرف مع ـــن كان الت ـــه أو إلى م ـــه أو زوج ـــه أو فروع ـــع إلى أصول ـــع أن يبي ـــل في البي ـــوز للوكي لا يج

ـــه. ـــإذن موكل ـــا إلا ب ـــع مغرمً ـــاً أو يدف مغن

المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة:

	1 ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني..

	2 ـــه . ـــاً وإن لم يفوض ـــه مؤجَّ ـــا باع ـــري بم ـــى المش ـــاً ع ـــا أو كفي ـــذ رهنً ـــه أن يأخ ـــاً فل ـــل مؤجَّ ـــاع الوكي إذا ب

المـــوكل في ذلـــك.

المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة:

ـــه  ـــدم ل ـــة، وأن يق ـــذ الوكال ـــه في تنفي ـــل إلي ـــا وص ـــة ع ـــات الضروري ـــه بالمعلوم ـــزود موكل ـــل أن ي ـــى الوكي ع

ـــك. ـــاف ذل ـــة خ ـــة المعامل ـــاق أو طبيع ـــض الاتف ـــا لم يقت ـــا؛ م ـــاباً عنه حس

)الفرع الثالث(

 التزامات الموكل

المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة:

ـــر وكان  ـــع أج ـــى دف ـــا ع ـــإن لم يتفق ـــل، ف ـــز العم ـــى أنج ـــل مت ـــه للوكي ـــق علي ـــر المتف ـــوكل أداء الأج ـــى الم ع

ـــا. ـــل؛ وإلا كان متبرعً ـــر المث ـــه أج ـــاد فل ـــبيل الاعتي ـــى س ـــر ع ـــل بأج ـــن يعم ـــل مم الوكي

المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة:

يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
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المادة الخمسمائة:

	1 يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا..

	2 ـــادًا مـــا لم يكـــن . ـــذًا معت ـــة تنفي يكـــون المـــوكل مســـؤولً عـــا يصيـــب الوكيـــل مـــن ضرر بســـبب تنفيـــذ الوكال

ـــه. الـــرر ناشـــئاً عـــن خطئ

المادة الأولى بعد الخمسمائة:

ـــر  ـــل بالغ ـــوكل والوكي ـــة الم ـــى علاق ـــام- ع ـــذا النظ ـــا في ه ـــوص عليه ـــد -المنص ـــة في التعاق ـــكام النياب ـــري أح ت

ـــل. ـــع الوكي ـــل م ـــذي يتعام ال

)الفرع الرابع(

انتهاء عقد الوكالة

المادة الثانية بعد الخمسمائة:

ـــوكّل أو  ـــوت الم ـــة، أو بم ـــن للوكال ـــل المع ـــاء الأج ـــه، أو بانقض ـــوكل في ـــل الم ـــاز العم ـــة بإنج ـــد الوكال ـــي عق ينته

ـــه. ـــا أهليت ـــد أحده ـــل، أو بفق الوكي

المادة الثالثة بعد الخمسمائة:

ـــر  ـــح الغ ـــل أو لصال ـــح الوكي ـــادرة لصال ـــت ص ـــى أراد إلا إذا كان ـــه مت ـــد وكالت ـــه أو يقي ـــزل وكيل ـــوكل أن يع للم

ـــوال  ـــع الأح ـــه، وفي جمي ـــدرت لصالح ـــن ص ـــة م ـــة دون موافق ـــد الوكال ـــه أو يقي ـــوكل أن يعزل ـــوز للم ـــه لا يج فإن

ـــك. ـــل بذل ـــام الوكي ـــوكل إع ـــى الم ع

المادة الرابعة بعد الخمسمائة:

إذا كانـــت الوكالـــة بأجـــر وعـــزل المـــوكل وكيلـــه في وقـــت غـــر مناســـب أو بغـــر مســـوغ مقبـــول، لزمـــه 

تعويـــض الوكيـــل عـــن الـــرر الـــذي يلحقـــه بســـبب ذلـــك.
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المادة الخامسة بعد الخمسمائة:

	1 للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها..

	2 ـــباب . ـــدت أس ـــة إلا إذا وج ـــن الوكال ـــى ع ـــل أن يتخ ـــوز للوكي ـــا يج ـــر ف ـــة للغ ـــة مصلح ـــت بالوكال إذا تعلق

ـــة  ـــباً لرعاي ـــراه مناس ـــا ي ـــذ م ـــا ليتخ ـــا كافيً ـــه وقتً ـــك ويمهل ـــر بذل ـــم الغ ـــى أن يعل ـــك، ع ـــوغ ذل ـــة تس جدي

ـــه. مصلحت

	3 ـــى . ـــة لا يخ ـــغ مرحل ـــى يبل ـــا حت ـــي بدأه ـــال الت ـــام بالأع ـــة القي ـــوال بمتابع ـــع الأح ـــل في جمي ـــزم الوكي يلت

ـــرر. ـــن ال ـــض ع ـــه التعوي ـــوكل، وإلا لزم ـــى الم ـــا ضرر ع معه

	4 ـــول، . ـــوغ مقب ـــر مس ـــب أو بغ ـــر مناس ـــت غ ـــة في وق ـــن الوكال ـــل ع ـــىّ الوكي ـــر وتخ ـــة بأج ـــت الوكال إذا كان

ـــل لم  ـــن عم ـــل ع ـــيّ الوكي ـــو كان تخ ـــك، ول ـــبب ذل ـــه بس ـــذي يلحق ـــرر ال ـــن ال ـــوكل ع ـــض الم ـــه تعوي لزم

ـــه. ـــرع في ي

»الفصل الرابع«

عقد الإيداع

)الفرع الأول(

 إنشاء عقد الإيداع

المادة السادسة بعد الخمسمائة:

الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.

المادة السابعة بعد الخمسمائة:

ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
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المادة الثامنة بعد الخمسمائة:

إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.

)الفرع الثاني(

التزامات المودع لديه

المادة التاسعة بعد الخمسمائة:

	1 ـــه الخـــاص دون أن . ـــا في حفـــظ مال ـــي يبذله ـــة الت ـــذل في حفـــظ الوديعـــة العناي ـــأن يب ـــه ب ـــزم المـــودع لدي يلت

ـــا  ـــذل في حفظه ـــه أن يب ـــداع بأجـــر فعلي ـــإن كان الإي ـــاد، ف ـــة الشـــخص المعت ـــد مـــن عناي ـــك أزي ـــف في ذل يكل

ـــاد. ـــة الشـــخص المعت عناي

	2 ـــا لم يكـــن . ـــم؛ م ـــه ممـــن يعوله ـــه عـــى حفـــظ مال ـــة بنفســـه أو بمـــن يأتمن ـــه أن يحفـــظ الوديع للمـــودع لدي

ـــداع بأجـــر. الإي

المادة العاشرة بعد الخمسمائة:

ـــه اســـتعادتها  ـــدى الغـــر دون إذن المـــودع إلا إذا كان مضطـــرًّا، وعلي ـــودع الوديعـــة ل ـــه أن ي ليـــس للمـــودع لدي

بعـــد زوال الســـبب.

المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة:

ا للغير دون إذن المودع. لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّ
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)الفرع الثالث(

التزامات المودع

المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة:

ـــظ  ـــه حف ـــى في ـــذي انته ـــت ال ـــه في الوق ـــق علي ـــر المتف ـــؤدي الأج ـــودع أن ي ـــى الم ـــر فع ـــداع بأج إذا كان الإي

ـــك. ـــاف ذل ـــى خ ـــق ع ـــا لم يتف ـــة، م الوديع

المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة:

	1 ـــه مـــا أنفقـــه مـــن نفقـــة يقتضيهـــا حفـــظ الوديعـــة، مـــا لم يتفـــق . ـــؤدي إلى المـــودع لدي ـــأن ي ـــزم المـــودع ب يلت

عـــى خـــاف ذلـــك.

	2 إذا كان المودع غائبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه..

المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة:

ـــه  ـــن أيّ ضرر لحق ـــه ع ـــودع لدي ـــض الم ـــك تعوي ـــليمها، وكذل ـــة وتس ـــات رد الوديع ـــع نفق ـــودع بدف ـــزم الم يلت

ـــه. ـــى خلاف ـــق ع ـــا لم يتف ـــه م ـــك كل ـــره، وذل ـــه أو تقص ـــن تعدي ـــئاً ع ـــن ناش ـــا لم يك ـــة م ـــبب الوديع بس
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)الفرع الرابع(

انتهاء عقد الإيداع

المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة:

	1 ـــون . ـــى ألا يك ـــت؛ ع ـــودع اســـردادها في أي وق ـــة وللم ـــه رد الوديع ـــودع لدي ـــا أجـــر فللم ـــداع ب إذا كان الإي

ـــر مناســـب. ـــت غ في وق

	2 ـــول الأجـــل، وللمـــودع اســـردادها في أي . ـــل حل ـــه رد الوديعـــة قب ـــس للمـــودع لدي ـــداع بأجـــر فلي إذا كان الإي

وقـــت إذا دفـــع الأجـــر المتفـــق عليـــه كامـــاً ولم يوجـــد شرط يحـــول دون ذلـــك.

المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة:

ـــودع  ـــوت الم ـــاءً، أو بم ـــاءً أو قض ـــة رض ـــرد الوديع ـــه، أو ب ـــق علي ـــل المتف ـــاء الأج ـــداع بانقض ـــد الإي ـــي عق ينته

ـــك. ـــاف ذل ـــى خ ـــق ع ـــا لم يتُف ـــه؛ م لدي

)الفصل الخامس(

عقد الحراسة

المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة:

ـــت  ـــن يثب ـــه إلى م ـــع غلت ـــه ورده م ـــه وإدارت ـــازع في ـــالٍ متن ـــظ م ـــارس حف ـــولى بمقتضـــاه الح ـــدٌ يت ـــة عق الحراس

ـــه. ـــه الحـــق في ل

المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة:

ـــاء  ـــه إذا رأت أن في بق ـــة تعيين ـــوا فللمحكم ـــإن لم يتفق ـــه، ف ـــى تعيين ـــأن ع ـــاق ذوي الش ـــارس باتف ـــن الح يع

ـــاً. ـــراً عاج ـــزه خط ـــد حائ ـــال في ي الم
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المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة:

ـــال أو  ـــظ الم ـــراد بحف ـــم الانف ـــوز لأحده ـــا يج ـــر ف ـــن أو أك ـــال لحارس ـــليم الم ـــى تس ـــأن ع ـــق ذوو الش إذا اتف

ـــن. ـــة دون إذن الباق ـــرف في الغل ـــه أو الت إدارت

المادة العشرون بعد الخمسمائة:

ـــكام  ـــك الأح ـــق في ذل ـــه، وإلا فتطب ـــارس وحقوق ـــات الح ـــا التزام ـــادر به ـــم الص ـــة أو الحك ـــد الحراس ـــدد عق يح

ـــذي لا يتعـــارض مـــع  ـــة بحســـب الأحـــوال بالقـــدر ال ـــا في هـــذا الفصـــل وأحـــكام الوديعـــة والوكال المنصـــوص عليه

ـــة. ـــة الحراس طبيع

المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة:

يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتاد.

المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة:

ـــرضى  ـــه حراســـتها إلا ب لا يجـــوز للحـــارس في غـــر أعـــال الحفـــظ والإدارة أن يتـــرف في الأمـــوال المعهـــودة إلي

ـــا في حـــال الاســـتعجال. ـــإذن مـــن المحكمـــة أو دون إذنه ذوي الشـــأن، أو ب

المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة:

ـــا  ـــه، وأن يقـــدم حســـاباً عنه ـــذ مهمت ـــق بتنفي ـــي تتعل ـــذوي الشـــأن المعلومـــات الت ـــأن يقـــدم ل ـــزم الحـــارس ب يلت

ـــا المحكمـــة. ـــان أو تأمـــر به ـــا الطرف ـــي يتفـــق عليه ـــد وبالطريقـــة الت في المواعي

المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة:

للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.

المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة:

يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يتُفق على دفع أجرٍ كان له أجر المثل.



140الفهرس

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة:

	1 ـــع . ـــأن وأن يتاب ـــغ ذوي الش ـــى أن يبل ـــى أراد، ع ـــه مت ـــن مهمت ـــى ع ـــه أن يتخ ـــا فل ـــارس متبرعً إذا كان الح

ـــذوي الشـــأن، وإلا لزمـــه  ـــة لا يلُحـــق التخـــي عنهـــا ضررًا ب ـــغ مرحل ـــى يبل ـــي بدأهـــا حت ـــام بالأعـــال الت القي

ـــض. التعوي

	2 ـــة في . ـــن الحراس ـــه ع ـــن تخلي ـــأ ع ـــن أي ضرر ينش ـــض ع ـــزم بالتعوي ـــه يلت ـــر فإن ـــل بأج ـــارس يعم إذا كان الح

ـــه. ـــرع في ـــل لم ي ـــن عم ـــه ع ـــو كان تخلي ـــول، ول ـــوغ مقب ـــر مس ـــب أو بغ ـــر مناس ـــتٍ غ وق

المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة:

	1 تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة..

	2 ـــن . ـــأن أو م ـــه ذوو الش ـــق علي ـــن يتف ـــه إلى م ـــع غلت ـــال م ـــرد الم ـــة أن ي ـــاء الحراس ـــد انته ـــارس عن ـــى الح ع

ـــة. ـــه المحكم تعين
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«الباب الرابع»

عقود المشاركة.

«القسم الثاني»

العقود المسماة
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المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة:

	1 يجـــب أن تكـــون عقـــود المشـــاركة الـــواردة في هـــذا البـــاب مكتوبـــة، وإلا كانـــت باطلـــة، ولا يجـــوز أن .

ـــهم إلا إذا  ـــن أنفس ـــن المتعاقدي ـــا ب ـــر في ـــان أث ـــون للبط ـــر، ولا يك ـــاه الغ ـــان تج ـــد بالبط ـــج المتعاق يحت

ـــوى. ـــد الدع ـــخ قي ـــن تاري ـــك م ـــري ذل ـــه، في ـــم ب ـــم الحك ـــب أحده طل

	2 ـــواردة في . ـــاركة ال ـــود المش ـــى عق ـــرأ ع ـــل يط ـــى أي تعدي ـــادة ع ـــذه الم ـــن ه ـــرة )1( م ـــم الفق ـــري حك ي

ـــاب. ـــذا الب ه

»الفصل الأول«

عقد الشركة

)الفرع الأول(

 إنشاء عقد الشركة

المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة:

	1 ـــا في . ـــا معً ـــل أو منه ـــال أو عم ـــن م ـــة م ـــم حص ـــر بتقدي ـــكان أو أك ـــاه شري ـــهم بمقتض ـــد يس ـــة عق الشرك

ـــارة. ـــح أو خس ـــن رب ـــه م ـــأ عن ـــا ينش ـــام م ـــروع لاقتس م

	2 لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة..
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المادة الثلاثون بعد الخمسمائة:

	1 لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية..

	2 إذا كانـــت حصـــة الشريـــك غـــر نقديـــة، قـُــدرت الحصـــة بقيمتهـــا عنـــد التعاقـــد أو بمـــا يتفـــق عليـــه .

الـــركاء مـــن أســـس صالحـــة لتقديرهـــا.

	3 ـــه . ـــم الحصـــة إلا بعـــد تحصيل ـــزام الشريـــك بتقدي ـــدى الغـــر، لم ينقـــض الت ـــا ل إذا كانـــت حصـــة الشريـــك دينً

الديـــن وتســـليمه للـــركاء.

المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة:

	1 ـــلٍ . ـــال أو عم ـــن م ـــم م ـــه في ذممه ـــون ب ـــا يلتزم ـــركاء في ـــن ال ـــة عـــى أســـاس تضام ـــوم الشرك يصـــح أن تق

ـــا لم  ـــه؛ م ـــه في ذمت ـــزم ب ـــا الت ـــدر م ـــة بق ـــال الشرك ـــم في رأس م ـــة كل منه ـــون حص ـــة، وتك ـــة الشرك لمصلح

يتفـــق عـــى خـــاف ذلـــك.

	2 ــالٍ أو عمـــلٍ، أو أن تكـــون الآلات . يصـــح أن يتفـــاوت الـــركاء فيـــا يلتزمـــون بـــه في ذممهـــم مـــن مـ

ــم. ــن بعضهـ ــل مـ ــة للعمـ والأدوات اللازمـ

المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة:

تتحـــدد حصـــة كل شريـــك بالحصـــة التـــي التـــزم بهـــا في عقـــد الشركـــة، ولا يجـــوز للشريـــك زيـــادة حصتـــه عـــن 

الحصـــة المحـــددة في عقـــد الشركـــة إلا بموافقـــة باقـــي الـــركاء.

المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة:

ـــري عـــى  ـــي ت ـــع هـــي الت ـــإن أحـــكام البي ـــيّ آخـــر ف ـــة أو أي حـــق عين ـــك حـــق ملكي ـــت حصـــة الشري إذا كان

ضـــان الحصـــة إذا هلكـــت أو اســـتحقت أو ظهـــر فيهـــا عيـــب، وإذا كانـــت الحصـــة مجـــرد الانتفـــاع بالمـــال فـــإن 

أحـــكام الإيجـــار هـــي التـــي تـــري في ذلـــك.
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)الفرع الثاني(

آثار عقد الشركة

المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة:

	1 تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك..

	2 توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة..

المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة:

ـــح أو  ـــن الرب ـــتفيد م ـــه لا يس دًا، أو أن ـــدَّ ـــا مح ـــح مبلغً ـــن الرب ـــك م ـــب الشري ـــون نصي ـــراط أن يك ـــح اش لا يص

ـــارة. ـــن الخس ـــى م يعُف

المادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة:

ـــد ســـامة  ـــع بع ـــون التوزي ـــى أن يك ـــتحقاقها، ع ـــد اس ـــاح ومواعي ـــع الأرب ـــة توزي ـــى طريق ـــاق ع ـــركاء الاتف لل

ـــال. رأس الم

المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة:

	1 للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم..

	2 إذا لم يعـــن الـــركاء مـــن يديـــر أمـــوال الشركـــة فيعـــد كل شريـــك وكيـــاً عـــن باقـــي الـــركاء في إدارة أمـــوال .

ـــركاء؛  ـــي ال ـــوع إلى باق ـــه دون الرج ـــن أجل ـــئت م ـــذي أنش ـــرض ال ـــق الغ ـــا يحق ـــا بم ـــرف فيه ـــة والت الشرك

ـــة  ـــار قيم ـــركاء باعتب ـــة ال ـــه؛ ولأغلبي ـــل تمام ـــل قب ـــى أي عم ـــراض ع ـــق الاع ـــم ح ـــون لأي منه ـــى أن يك ع

ـــه مـــا لم يتفـــق عـــى خـــاف ذلـــك. الحصـــص الحـــق في رفـــض هـــذا الاعـــراض؛ وذلـــك كل
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المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة:

لـــكل شريـــك أو مـــن يفوضـــه الاطـــاع عـــى دفاتـــر الشركـــة ومســـتنداتها، ويقـــع باطـــاً كل اتفـــاق عـــى خـــاف 

ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة:

	1 يلتـــزم مـــن يديـــر الشركـــة أو يتـــرف في أموالهـــا نيابـــة عـــن الـــركاء ببـــذل العنايـــة التـــي يبذلهـــا في .

ـــك  ـــزل في ذل ـــه أن ين ـــس ل ـــح فلي ـــه أجـــراً أو حصـــة مـــن الرب ـــه الخاصـــة، إلا إن كان يتقـــاضى عـــن عمل أعمال

ـــاد. ـــخص المعت ـــة الش ـــن عناي ع

	2 ـــة أو . ـــرر بالشرك ـــق ال ـــا يلح ـــرف تصرفً ـــركاء أن يت ـــن ال ـــة ع ـــرف نياب ـــة أو يت ـــر الشرك ـــن يدي ـــس لم لي

ـــه. ـــن أجل ـــئت م ـــذي أنش ـــرض ال ـــه أو الغ ـــة ل ـــات المخول ـــف الصلاحي يخال

المادة الأربعون بعد الخمسمائة:

ـــة  ـــال الشرك ـــن م ـــة شيء م ـــركاء هب ـــن ال ـــة ع ـــا نياب ـــرف في أمواله ـــة أو يت ـــولى إدارة الشرك ـــن يت ـــوز لم لا يج

ـــك. ـــه بذل ـــا ل ـــن مأذونً ـــا لم يك ـــه؛ م ولا إقراض

المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة:

	1 ـــا . ـــه وإلا كان ملزمً ـــتخدمه لنفس ـــة ولا أن يس ـــوال الشرك ـــن أم ـــيئاً م ـــه ش ـــز لنفس ـــك أن يحتج ـــس للشري لي

ـــك. ـــبب ذل ـــأ بس ـــن أي ضرر ينش ـــركاء ع ـــض ال بتعوي

	2 ـــه . ـــتعجال فل ـــا الاس ـــة اقتضاه ـــات نافع ـــا نفق ـــق في مصلحته ـــه أو أنف ـــن مال ـــة م ـــك للشرك ـــع الشري إذا دف

ـــق. ـــع أو أنف ـــا دف ـــرداد م ـــق في اس الح

المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة:

ـــة  ـــاح القابل ـــن الأرب ـــن م ـــك المدي ـــب الشري ـــن نصي ـــه م ـــتيفاء حق ـــب اس ـــك أن يطل ـــخصي للشري ـــن الش للدائ

ـــك  ـــص ذل ـــن حص ـــزم م ـــا يل ـــع م ـــب بي ـــن طل ـــة، وللدائ ـــد التصفي ـــة بع ـــال الشرك ـــه في م ـــن نصيب ـــع أو م للتوزي

ـــون  ـــى أن تك ـــا، ع ـــة بيعه ـــن حصيل ـــه م ـــركاء ليســـتوفي حق ـــي ال ـــى باق ـــا دون ضرر ع ـــن بيعه ـــك إن أمك الشري

ـــص. ـــك الحص ـــة في شراء تل ـــركاء الأولوي ـــي ال لباق
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المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة:

	1 ـــن . ـــة والتســـعين( مـــن هـــذا النظـــام، إذا ترتـــب عـــى أعـــال الشركـــة دي مـــع مراعـــاة أحـــكام المـــادة )الحادي

ـــدار  ـــن بمق ـــن الدي ـــي م ـــا بق ـــة م ـــم الخاص ـــركاء في أمواله ـــزم ال ـــا؛ ل ـــه أمواله ـــفِ ب ـــا ولم ت ـــل بأغراضه متص

ـــة. ـــم في الشرك حصـــة كل منه

	2 لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك..

)الفرع الثالث(

انتهاء عقد الشركة

المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة:

	1 ـــاق . ـــوز باتف ـــه، ويج ـــاء مدت ـــه أو بانقض ـــن أجل ـــئت م ـــذي أنش ـــرض ال ـــاء الغ ـــة بانقض ـــد الشرك ـــي عق ينته

ـــدة.  ـــاء الم ـــل انقض ـــه قب ـــد أجل ـــركاء م ال

	2 ـــركاء في . ـــتمر ال ـــم اس ـــه ث ـــن أجل ـــئت م ـــذي أنش ـــرض ال ـــى الغ ـــة أو انته ـــة للشرك ـــدة المعين ـــت الم إذا انقض

ـــه الأولى  ـــة بشروط ـــد الشرك ـــدًا لعق ـــك تجدي ـــة، كان ذل ـــا الشرك ـــئت له ـــي أنش ـــال الت ـــوع الأع ـــن ن ـــل م عم

ـــدة. ـــة الم ـــر معين ـــة غ ـــكام الشرك ـــا أح ـــري عليه ـــة، وت ـــدة الشرك ـــن م ـــا بتعي ـــق منه ـــا يتعل ـــدا م ع

	3 ـــد . ـــاذ تجدي ـــد عقـــد الشركـــة، ويترتـــب عـــى اعتراضـــه عـــدم نف ـــن أحـــد الـــركاء أن يعـــرض عـــى تجدي لدائ

العقـــد في حقـــه.

المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة:

	1 إذا كانـــت مـــدة الشركـــة غـــر معينـــة جـــاز للشريـــك أن ينســـحب منهـــا في أي وقـــت عـــى أن يعلـــم جميـــع .

ـــة، وألا يكـــون انســـحابه عـــن غـــش أو في  ـــه بمـــدة معقول ـــل حصول ـــه الانســـحاب قب ـــة- بإرادت ـــركاء -كتاب ال

وقـــت غـــر مناســـب.

	2 ـــة . ـــدة، وللمحكم ـــاء الم ـــل انقض ـــا قب ـــحب منه ـــك أن ينس ـــس للشري ـــة؛ فلي ـــة معين ـــدة الشرك ـــت م إذا كان

ـــركاء عـــن أي ضرر يلحقهـــم  ـــة، عـــى أن يعـــوض ال ـــك وتقـــدم بأســـباب مقبول ـــب ذل ـــا إذا طل إخراجـــه منه

ـــبب ذلك. بس
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المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة:

	1 للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك..

	2 ـــاك أســـباب . ـــك أو أكـــر مـــن الشركـــة إذا كانـــت هن لأيٍّ مـــن الـــركاء أن يطلـــب مـــن المحكمـــة إخـــراج شري

مقبولـــة تدعـــو إلى ذلـــك.

المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة:

	1 ـــه . ـــة ل ـــراء التصفي ـــاح إج ـــاره أو افتت ـــه أو إعس ـــر علي ـــركاء أو الحج ـــد ال ـــوت أح ـــة بم ـــد الشرك ـــي عق ينته

ـــحابه. أو انس

	2 ـــم . ـــم عدي ـــو كان فيه ـــه ول ـــع ورثت ـــة م ـــتمر الشرك ـــركاء تس ـــد ال ـــات أح ـــه إذا م ـــى أن ـــاق ع ـــوز الاتف يج

الأهليـــة أو ناقصهـــا.

	3 يجـــوز الاتفـــاق عـــى أنـــه إذا مـــات أحـــد الـــركاء أو حجـــر عليـــه أو أعـــر أو افتتحـــت إجـــراءات التصفيـــة .

لـــه أو انســـحب؛ تســـتمر الشركـــة بـــن باقـــي الـــركاء.

المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة:

ـــت  ـــذي انته ـــك ال ـــب الشري ر نصي ـــدِّ ـــن، قُ ـــن الباق ـــتمرت ب ـــركاء واس ـــد ال ـــق أح ـــة في ح ـــت الشرك إذا انته

ـــه  ـــع ل ـــه، ويدُف ـــة في حق ـــاء الشرك ـــذي أدى إلى انته ـــبب ال ـــول الس ـــت حص ـــه وق ـــب قيمت ـــه بحس ـــة في حق الشرك

ـــك. ـــاف ذل ـــى خ ـــق ع ـــا لم يتف ـــدًا، م ـــه نق أو لورثت

المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة:

	1 تصُفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء..

	2 ـــة . ـــن المحكم ـــب م ـــة أن يطل ـــه مصلح ـــن ل ـــكل م ـــاز ل ـــة ج ـــراءات التصفي ـــى إج ـــركاء ع ـــق ال إذا لم يتف

إجـــراء التصفيـــة والقســـمة، وللمحكمـــة تحديـــد إجـــراءات التصفيـــة مراعيـــة في ذلـــك طبيعـــة الأمـــوال 

. ـــفٍّ ـــن مص ـــاء تعي ـــد الاقتض ـــا عن ـــة، وله ـــل التصفي مح

	3 تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع..
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»الفصل الثاني«

عقد المضاربة

)الفرع الأول(

إنشاء عقد المضاربة

المادة الخمسون بعد الخمسمائة:

المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.

المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة:

	1 يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب..

	2 ـــد . ـــه عن ـــا قدم ـــة م ـــال قيم ـــون رأس الم ـــد فيك ـــر النق ـــن غ ـــالً م ـــة م ـــال للمضارب ـــه رب الم ـــا قدم إذا كان م

ـــه. ـــة لتقييم ـــس صالح ـــن أس ـــدان م ـــه المتعاق ـــق علي ـــا يتف ـــد أو بم التعاق

)الفرع الثاني(

آثار عقد المضاربة

المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة:

يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
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المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة:

ـــعة  ـــواد )التاس ـــكام الم ـــق أح ـــه وف ـــرف في ـــق الإدارة والت ـــه ح ـــال إلي ـــليم رأس الم ـــد تس ـــارب بع ـــت للمض يثب

والثلاثـــن بعـــد الخمســـائة( و)الأربعـــن بعـــد الخمســـائة( و)الحاديـــة والأربعـــن بعـــد الخمســـائة( مـــن 

ـــال. ـــن رب الم ـــه وب ـــة بين ـــد المضارب ـــه عق ـــا يقتضي ـــاة م ـــع مراع ـــام، م ـــذا النظ ه

المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة:

ـــد  ـــه حســـاباً عنهـــا عن ـــة وأن يقـــدم ل عـــى المضـــارب أن يـــزود رب المـــال بالمعلومـــات المتعلقـــة بأعـــال المضارب

ـــك  ـــة كل ســـنة، وذل ـــات في نهاي ـــم هـــذه المعلوم ـــدة وجـــب تقدي ـــن الم ـــر مع ـــد غ ـــا، وإذا كان العق ـــاء مدته انته

ـــه. ـــا لم يتفـــق عـــى خلاف ـــه م كل

المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة:

	1 ـــا . ـــارب م ـــزم المض ـــك؛ ل ـــر ذل ـــل أو غ ـــن العم ـــوع م ـــكان أو ن ـــان أو م ـــدًا بزم ـــة مقي ـــد المضارب إذا كان عق

ـــد. ـــه العق ـــد ب قيُّ

	2 إذا كان عقد المضاربة مطلقًا كان المضارب مأذوناً له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف..

المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة:

	1 ـــرف . ـــرى الع ـــة، إلا إذا ج ـــر مضارب ـــلمه للغ ـــه ولا أن يس ـــة بمال ـــال المضارب ـــط م ـــارب أن يخل ـــوز للمض لا يج

ـــراه. ـــا ي ـــل بم ـــه العم ـــد فوض ـــال ق ـــك أو كان رب الم بذل

	2 في الأحـــوال التـــي يجـــوز فيهـــا للمضـــارب خلـــط مـــال المضاربـــة بمالـــه؛ يحســـب ربـــح كل مـــال بقـــدر .

ـــكام  ـــق أح ـــن وف ـــن المتعاقدي ـــة ب ـــال المضارب ـــتحق لم ـــب المس ـــوزع النصي ـــط، وي ـــال المختل ـــن الم ـــبته م نس

ـــل. ـــذا الفص ه
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المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة:

	1 يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلً كل شرط يقضي بخلاف ذلك..

	2 ـــا يلزمـــه تعويـــض رب المـــال عـــن . ـــه ف ـــد المضـــارب مـــن غـــر تعـــد ولا تقصـــر من إذا نقـــص رأس المـــال في ي

النقـــص.

	3 ـــا . ـــن كل م ـــال وع ـــص رأس الم ـــن نق ـــال ع ـــض رب الم ـــه تعوي ـــر لزم ـــد أو تقص ـــارب تع ـــن المض ـــع م إذا وق

ـــن ضرر. ـــك م ـــى ذل ـــب ع يترت

المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة:

	1 يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق..

	2 إذا لم يوجـــد اتفـــاق عـــى تحديـــد نصيـــب كل مـــن المتعاقديـــن مـــن الربـــح؛ تحـــدد بحســـب العـــرف، .

ـــد  ـــتين بع ـــة والس ـــادة )الثاني ـــن الم ـــرة )1( م ـــا للفق ـــة وفقً ـــد المضارب ـــاء عق ـــال إنه ـــذه الح ـــد في ه وللمتعاق

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــائة( م الخمس

المادة التاسعة والخمسون بعد الخمسمائة:

	1 لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين..

	2 يصـــح الاتفـــاق عـــى أن يكـــون الربـــح مقاســـمة بـــن المتعاقديـــن ومـــا زاد منـــه عـــى حـــد معـــن ينفـــرد بـــه .

ـــن  ـــة م ـــا يتحقـــق للمضارب ـــح بحســـب م ـــن الرب ـــا م ـــب كل منه ـــاق عـــى أن يتغـــر نصي أحدهـــا، أو الاتف

ـــده. ـــق أســـس صالحـــة لتحدي ـــح وف رب

	3 يصـــح الاتفـــاق عـــى أن يكـــون لأحـــد المتعاقديـــن أجـــر معلـــوم مقابـــل عمـــل معـــن مـــع اســـتحقاقه .

نصيبـــه مـــن الربـــح.
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المادة الستون بعد الخمسمائة:

	1 ـــة . ـــم المضارب ـــى تقيي ـــاق ع ـــا لم يوجـــد اتف ـــة، م ـــاء المضارب ـــد انته ـــح عن ـــن الرب ـــه م ـــد نصيب يســـتحق المتعاق

ـــا  ـــرض أن م ـــة، ويف ـــتمرار المضارب ـــع اس ـــددة م ـــد مح ـــن في مواعي ـــن المتعاقدي ـــتحقه كل م ـــا يس ـــن م وتعي

ـــح. ـــن الرب ـــة م ـــاء المضارب ـــوزَّع في أثن يُ

	2 ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر..

)الفرع الثالث(

انتهاء عقد المضاربة

المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة:

ينتهـــي عقـــد المضاربـــة بانقضـــاء الأجـــل إذا كان العقـــد معـــن المـــدة، أو بانتهـــاء العمـــل الـــذي عقـــدت 

المضاربـــة مـــن أجلـــه.

المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة:

	1 ـــم . ـــى أن يعل ـــت ع ـــه في أي وق ـــحب من ـــد أن ينس ـــاز للمتعاق ـــدة؛ ج ـــن الم ـــر مع ـــة غ ـــد المضارب إذا كان عق

ـــن غـــش أو في  ـــة وألا يكـــون الانســـحاب ع ـــه بمـــدة معقول ـــل حصول ـــه الانســـحاب قب ـــد الآخـــر بإرادت المتعاق

ـــر مناســـب. ـــت غ وق

	2 ـــه أن . ـــدة، ول ـــاء الم ـــل انقض ـــه قب ـــحب من ـــد أن ينس ـــس للمتعاق ـــدة؛ فلي ـــن الم ـــة مع ـــد المضارب إذا كان عق

ـــن أي ضرر  ـــر ع ـــد الآخ ـــوض المتعاق ـــى أن يع ـــة، ع ـــباب مقبول ـــدم بأس ـــة إذا تق ـــن المحكم ـــك م ـــب ذل يطل

يلحقـــه بســـبب ذلـــك.
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المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة:

	1 يلـــزم المضـــارب إذا انتهـــى عقـــد المضاربـــة أن يصـــل بالأعـــال التـــي بدأهـــا إلى حـــالٍ لا تتعـــرض معهـــا .

أمـــوال المضاربـــة أو أرباحهـــا للتلـــف أو النقـــص.

	2 ـــزم . ـــد ل ـــت مـــن غـــر النق ـــا، وإذا كان ـــة أن يتـــرف في أمواله ـــد المضارب ـــاء عق لا يجـــوز للمضـــارب بعـــد انته

المضـــارب تحويلهـــا إلى نقـــد، إلا إذا اقتـــى الاتفـــاق أو طبيعـــة المعاملـــة خـــاف ذلـــك.

المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة:

	1 يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة..

	2 ـــه، وإن ربـــح فلـــرب . ـــرد دون مســـوغٍ مقبـــول فنقـــص المـــال كانـــت تبعـــة ذلـــك علي إذا تأخـــر المضـــارب في ال

ـــه مـــن ربـــح إلى حـــن رده. المـــال التعويـــض عـــا يتحقـــق لمال

المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة:

	1 ـــة . ـــراء التصفي ـــاح إج ـــاره أو افتت ـــه أو إعس ـــر علي ـــن أو الحج ـــد المتعاقدي ـــوت أح ـــة بم ـــد المضارب ـــي عق ينته

له.

	2 ـــم . ـــة- أو نائبه ـــم الأهلي ـــرت فيه ـــه -إذا توف ـــى ورثت ـــب ع ـــارب وج ـــوت المض ـــة بم ـــد المضارب ـــى عق إذا انته

ـــا  ـــر م ـــن التداب ـــم، وأن يتخـــذوا م ـــال بمـــوت مورثه ـــادروا بإعـــام رب الم ـــة أن يب ـــم بالمضارب ـــوا عـــى عل وكان

ـــال. ـــى الم ـــة ع ـــال للمحافظ ـــه الح تقتضي
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»الفصل الثالث«

عقد المشاركة في الناتج

)الفرع الأول(

أحكام عامة

المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة:

ـــل جـــزء  ـــل للاســـتهلاك لمـــن يســـتغله مقاب ـــال بمقتضـــاه شـــيئاً غـــر قاب ـــد يســـلم رب الم ـــج عق المشـــاركة في النات

ـــج. ـــن النات شـــائع م

المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة:

	1 ـــخص . ـــة الش ـــذل عناي ـــل ب ـــزم العام ـــه، ويل ـــق علي ـــق المتف ـــل وف ـــن العم ـــل م ـــن العام ـــال تمك ـــزم رب الم يل

ـــال. ـــى الم ـــة ع ـــل والمحافظ ـــاد في العم المعت

	2 ـــه مـــا لم يتُفـــق . ـــك كل تكـــون نفقـــات حفـــظ الأصـــل عـــى رب المـــال، ونفقـــات اســـتغلاله عـــى العامـــل؛ وذل

ـــه. عـــى خلاف

	3 للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها..

المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة:

	1 يســـتحق كل متعاقـــد نصيبـــه مـــن الناتـــج بتحققـــه، ويجـــوز الاتفـــاق عـــى طريقـــة حســـاب الناتـــج .

ــتحقاقه. ــد اسـ ومواعيـ

	2 ـــادات . ـــل الزي ـــه، وردُّت إلى العام ـــذي قدم ـــل ال ـــال الأص ـــج ردُّ إلى رب الم ـــاركة في النات ـــد المش ـــى عق إذا انته

ـــة نافعـــة مـــا لم يكـــن فصلهـــا  ـــج، ومـــا أنفقـــه مـــن نفقـــات متصل ـــة التـــي أنفقهـــا ولم تدخـــل في النات المنفصل

ـــا زاد في قيمـــة  ـــدار م ـــه العامـــل أو بمق ـــا أنفق ـــا بقيمـــة م ـــال في هـــذه الحـــال تملكه ـــرب الم ـــر الأصـــل، فل ي

ـــه. ـــق عـــى خلاف ـــا لم يتف ـــه م ـــك كل الأصـــل؛ وذل
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المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة:

إذا أبطـــل عقـــد المشـــاركة في الناتـــج، فالناتـــج لـــرب المـــال وللعامـــل أجـــر مثـــل عملـــه مـــا لم تكـــن المـــواد التـــي 

تولـــد منهـــا الناتـــج مـــن العامـــل فيكـــون الناتـــج لـــه، ولـــرب المـــال أجـــرة المثـــل عـــن مـــدة اســـتغلال الأصـــل.

المادة السبعون بعد الخمسمائة:

	1 ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل..

	2 ينتهـــي عقـــد المشـــاركة في الناتـــج بمـــوت العامـــل إن كان مقصـــودًا لشـــخصه في العقـــد، أو إذا اختـــار الورثـــة .

ـــة لحســـن  ـــات الكافي ـــة الضمان ـــر في الورث ـــب فســـخ العقـــد إذا لم تتوف ـــرب المـــال طل عـــدم إتمـــام العمـــل، ول

ـــذ العمـــل. تنفي

	3 لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال..

)الفرع الثاني(

عقد المشاركة الزراعية

المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة:

ـــل جـــزءٍ  ـــا مزارعـــة أو مســـاقاة مقاب ـــة عقـــد تســـلم بمقتضـــاه أرض أو شـــجر لمـــن يعمـــل عليه المشـــاركة الزراعي

ـــج. شـــائع مـــن النات

المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة:

يصـــح في عقـــد المشـــاركة الزراعيـــة أن يكـــون البـــذر أو الغـــراس مـــن رب المـــال أو مـــن العامـــل أو منهـــا 

ـــا. جميعً
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المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة:

ـــج موضـــع معـــن  ـــج أو نات ـــن مقـــدارًا غـــر شـــائع مـــن النات ـــب أحـــد المتعاقدي لا يصـــح اشـــراط أن يكـــون نصي

مـــن الأرض أو الشـــجر.

المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة:

ـــت  ـــذاذ؛ تعيَّن ـــاد أو الج ـــوغ الحص ـــل بل ـــدة لا تحتم ـــت م ـــة أو عُيِّن ـــاركة الزراعي ـــد المش ـــدة عق ـــن م إذا لم تعُ

ـــاقاة. ـــج في المس ـــول أول نات ـــل حص ـــدة تحتم ـــة، وبم ـــدة في المزارع ـــة واح ـــدورة زراعي ـــد ب ـــدة العق م

المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة:

ـــة  ـــتأجر عـــى نفق ـــل- أن يس ـــذاره العام ـــد إع ـــال -بع ـــرب الم ـــاز ل ـــل ج ـــام العم ـــن إتم ـــل ع ـــع العام إذا امتن

ـــام أو أن  ـــذا النظ ـــن ه ـــة( م ـــد المائ ـــتين بع ـــابعة والس ـــادة )الس ـــكام الم ـــق أح ـــل وف ـــل العم ـــن يكم ـــل م العام

ـــد. ـــخ العق ـــب فس يطل

المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة:

يســـتحق كل متعاقـــد نصيبـــه مـــن الناتـــج بظهـــوره، فـــإذا انقضـــت المـــدة قبـــل ظهـــوره لم يســـتحق أحـــد 

ـــرِّ  ـــذاذه، خُ ـــاده أو ج ـــغ حص ـــل أن يبل ـــج وقب ـــور النات ـــد ظه ـــت بع ـــر. وإذا انقض ـــى الآخ ـــيئاً ع ـــن ش المتعاقدي

ـــار  ـــإذا اخت ـــل، ف ـــرك العم ـــاً أو أن ي ـــه كام ـــذ نصيب ـــذاذ ويأخ ـــاد أو الج ـــوغ الحص ـــل إلى بل ـــن أن يعم ـــل ب العام

ـــج  ـــن النات ـــه م ـــل نصيب ـــذاذ فللعام ـــاد أو الج ـــوغ الحص ـــة لبل ـــات اللازم ـــال النفق ـــق رب الم ـــل وأنف ـــرك العم ت

ـــه. ـــا أنفق ـــه م ـــال من ـــع رب الم ـــد أن يقتط بع

المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة:

للعامـــل طلـــب فســـخ عقـــد المشـــاركة الزراعيـــة إذا حـــدث لـــه عـــذر طـــارئ قبـــل ظهـــور الناتـــج يتعلـــق 

ـــن  ـــال م ـــى رب الم ـــاد ع ـــا ع ـــدر م ـــك بق ـــه وذل ـــا أنفق ـــة م ـــه وقيم ـــل عمل ـــر مث ـــتحق أج ـــد، ويس ـــذ العق بتنفي

نفـــع، وذلـــك دون إخـــال بتعويـــض رب المـــال إن كان لـــه مقتـــضٍ.
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«الباب الخامس»

عقد الكفالة وعقد التأمين.

«القسم الثاني»

العقود المسماة
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»الفصل الأول«

عقد الكفالة

)الفرع الأول(

إنشاء عقد الكفالة

المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة:

الكفالـــة عقـــدٌ يلتـــزم بمقتضـــاه الكفيـــل للدائـــن بـــأن يفـــي بالتـــزام عـــى المديـــن إذا لم يـَــفِ بـــه المديـــن 

نفســـه.

المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة:

	1 تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولً للكفالة..

	2 لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضًا رغم معارضته..

المادة الثمانون بعد الخمسمائة:

	1 يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية..

	2 ـــم، . ـــة إلا بإجازته ـــث( الترك ـــا زاد عـــى )ثل ـــة في ـــذ في حـــق الورث ـــرض المـــوت لا تنف ـــض م ـــن المري ـــة م الكفال

ـــم. ـــث( إلا بإجازته ـــا دون )الثل ـــو في ـــة ول ـــي الورث ـــذ في حـــق باق ـــه لم تنف ـــوارث أو عن ـــة ل ـــت الكفال وإذا كان

المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة:

لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.

«الباب الخامس»

عقد الكفالة وعقد التأمين.

«القسم الثاني»

العقود المسماة
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المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة:

يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.

المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة:

	1 ـــن المعلـــق عـــى . ـــه، وتصـــح في الدي ـــا مقـــدار المكفـــول ب ـــن المســـتقبل إذا حـــدد مقدمً ـــة في الدي تصـــح الكفال

شرط.

	2 للكفيـــل في الديـــن المســـتقبل إذا لم يعـــن مـــدة للكفالـــة أن يرجـــع عـــن كفالتـــه بـــرط إعـــام الدائـــن .

برجوعـــه قبـــل ترتـــب الديـــن بوقـــت كافٍ.

المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة:

	1 ـــه لم . ـــول في ـــن المكف ـــروط أشـــد م ـــن وب ـــى المدي ـــا هـــو مســـتحق ع ـــر م ـــغ أك ـــة في مبل ـــت الكفال إذا كان

ـــن وبشروطـــه. ـــى المدي ـــن المســـتحق ع ـــدر الدي تصـــح إلا في ق

	2 تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف..

)الفرع الثاني(

آثار عقد الكفالة

المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة:

إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلً كان أو مؤجلً.

المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة:

ـــل  ـــة الكفي ـــه مطالب ـــس ل ، ولي ـــه حـــالًّ ـــن ب ـــة المدي ـــن مطالب ـــة، وللدائ ـــة مؤجل ـــن الحـــالّ كفال ـــة الدي تصـــح كفال

بـــه إلا عنـــد حلـــول الأجـــل.
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المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة:

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.

المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة:

	1 تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين..

	2 ـــرر . ـــان مق ـــة، وكل ض ـــد الكفال ـــرر بع ـــو تق ـــن ول ـــان الدي ـــص لض ـــا خص ـــن: كل م ـــات الدي ـــد بضمان يقص

ـــا. نظامً

المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة:

ـــذر  ـــن أن يعُ ـــع المدي ـــا م ـــن متضامنً ـــل إذا لم يك ـــاز للكفي ـــه ج ـــن ب ـــن المدي ـــب الدائ ـــن ولم يطال ـــلَّ الدي إذا ح

ـــخ  ـــن تاري ـــا م ـــن( يومً ـــة وثمان ـــك خـــال )مائ ـــن بذل ـــم الدائ ـــن، وإذا لم يق ـــن باتخـــاذ الإجـــراءات ضـــد المدي الدائ

الإعـــذار برئـــت ذمـــة الكفيـــل مـــن الكفالـــة ولـــو منـــح الدائـــن المديـــن أجـــاً؛ مـــا لم يكـــن ذلـــك بموافقـــة 

ـــل. الكفي

المادة التسعون بعد الخمسمائة:

إذا افتتـــح أيٌّ مـــن إجـــراءات التصفيـــة للمديـــن وفـــق النصـــوص النظاميـــة ولم يتقـــدم الدائـــن بمطالبتـــه 

ـــدم  ـــه تق ـــو أن ـــتوفيه ل ـــا كان يس ـــدر م ـــل بق ـــى الكفي ـــوع ع ـــه في الرج ـــقط حق ـــراء س ـــك الإج ـــق ذل ـــن وف بالدي

ـــه. ـــة المديـــن ب بمطالب

المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة:

	1 ـــوال . ـــى أم ـــذ ع ـــن، ولا أن ينف ـــى المدي ـــه ع ـــد رجوع ـــده إلا بع ـــل وح ـــى الكفي ـــع ع ـــن أن يرج ـــس للدائ لي

ـــن. ـــع المدي ـــا م ـــل متضامنً ـــن الكفي ـــا لم يك ـــه م ـــك كل ـــه، وذل ـــن أموال ـــن م ـــده المدي ـــد تجري ـــل إلا بع الكفي

	2 لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين..
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المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة:

	1 إذا طلـــب الكفيـــل التجريـــد لزمـــه أن يقـــوم عـــى نفقتـــه بإرشـــاد الدائـــن إلى أمـــوال للمديـــن تفـــي بالديـــن .

ـــا فيهـــا. كلـــه، ولا عـــرة بالأمـــوال إذا كانـــت خـــارج المملكـــة، أو كانـــت أمـــوالً متنازعً

	2 ـــن . ـــل ع ـــاه الكفي ـــؤولً تج ـــن مس ـــون الدائ ـــن، يك ـــوال المدي ـــل إلى أم ـــا الكفي ـــد فيه ـــي يرش ـــوال الت في الأح

ـــب. ـــت المناس ـــة في الوق ـــراءات اللازم ـــن الإج ـــاذ الدائ ـــدم اتخ ـــى ع ـــب ع ـــذي يترت ـــن ال ـــار المدي إعس

المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة:

تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.

المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة:

ـــا  ـــن؛ ف ـــع المدي ـــا م ـــل متضامنً ـــن الكفي ـــا ولم يك ـــة أو معه ـــل الكفال ـــي قب ـــانٍ عين ـــا بض ـــن موثَّقً إذا كان الدي

ـــن. ـــة للدي ـــوال الموثق ـــى الأم ـــذ ع ـــل التنفي ـــل قب ـــوال الكفي ـــى أم ـــذ ع ـــوز التنفي يج

المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة:

ـــا في عقـــد واحـــد  ـــوا جميعً ـــكل الديـــن إلا إذا كفل ـــة كل منهـــم ب إذا تعـــدد الكفـــاء بديـــن واحـــد جـــازت مطالب

ـــه. ـــه تضامنهـــم فـــا يطالـــب أحـــد منهـــم إلا بقـــدر حصت ولم يشـــرط في

المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة:

إذا كان الكفـــاء متضامنـــن فيـــا بينهـــم ووفى أحدهـــم الديـــن؛ كان لـــه أن يرجـــع عـــى كل واحـــد مـــن الباقـــن 

بحصتـــه في الديـــن وبنصيبـــه في حصـــة المعـــر منهـــم.

المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة:

	1 ـــا . ـــات اقتضاه ـــن نفق ـــه م ـــا دفع ـــه وبم ـــا وفى عن ـــن بم ـــى المدي ـــة أن يرجـــع ع ـــد الكفال ـــى عق ـــل بمقت للكفي

ـــه. ـــن ودون معارضت ـــم المدي ـــة بعل ـــت الكفال ـــد؛ إذا كان العق

	2 ـــن . ـــن الدي ـــاءه م ـــل وف ـــا عجّ ـــن بم ـــى المدي ـــه الرجـــوع ع ـــس ل ـــن المؤجـــل فلي ـــاء الدي ـــل وف ـــل الكفي إذا عجّ

ـــن. ـــإذن المدي ـــه ب ـــن تعجيل ـــا لم يك ـــول الأجـــل م ـــل حل المؤجـــل قب
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المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة:

	1 ـــع المســـتندات اللازمـــة لاســـتعمال حقـــه في الرجـــوع . ـــن أن يســـلمه جمي ـــن فعـــى الدائ ـــل الدي إذا وفى الكفي

ـــن. عـــى المدي

	2 ـــل إن كان . ـــه للكفي ـــي عن ـــن التخ ـــى الدائ ـــي، فع ـــانٍ عين ـــا بض ـــن موثَّقً ـــن وكان الدي ـــل الدي إذا وفى الكفي

منقـــولً، أو القيـــام بالإجـــراءات اللازمـــة لنقـــل حقوقـــه إلى الكفيـــل إن كان عقـــارًا، ويتحمـــل الكفيـــل 

ـــل. ـــذا النق ـــات ه نفق

المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة:

ـــن، وإذا لم  ـــل المدي ـــوق قِبَ ـــن حق ـــه م ـــا ل ـــع م ـــن في جمي ـــل الدائ ـــل مح ـــه أن يح ـــن كان ل ـــل الدي إذا وفى الكفي

ـــن. ـــن المدي ـــه م ـــن كل حق ـــتوفي الدائ ـــد أن يس ـــا وفى إلا بع ـــع بم ـــا يرج ـــن، ف ـــض الدي ـــوفِ إلا بع ي

المادة الستمائة:

	1 إذا وفى الكفيـــل عوضًـــا عـــن الديـــن شـــيئاً آخـــر فإنـــه يرجـــع عـــى المديـــن بالديـــن أو بمـــا وفـــاهُ فعـــاً أيهـــا .

أقل.

	2 إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل..

المادة الأولى بعد الستمائة:

يلـــزم المديـــن أن يعلـــم الكفيـــل عـــن أي ســـبب يقتـــي انقضـــاء الديـــن أو بطلانـــه، فـــإن لم يفعـــل ووفى 

ـــل في الرجـــوع عـــى  ـــن، دون إخـــال بحـــق الكفي ـــى المدي ـــه الرجـــوع ع ـــد الاســـتحقاق كان ل ـــن عن ـــل الدي الكفي

ـــام. ـــذا النظ ـــكام ه ـــق أح ـــن وف الدائ

المادة الثانية بعد الستمائة:

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعًا الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
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)الفرع الثالث(

انتهاء عقد الكفالة

المادة الثالثة بعد الستمائة:

ـــج  ـــع الدفـــوع التـــي يحت ـــا- أن يتمســـك بجمي ـــو كان متضامنً ـــن، وللكفيـــل -ول ـــراءة المدي ـــرأ الكفيـــل بمجـــرد ب ي

ـــد  ـــت التعاق ـــك وق ـــاً بذل ـــل عالم ـــه وكان الكفي ـــن هـــو نقـــص أهليت ـــه المدي ـــج ب ـــا يحت ـــا لم يكـــن م ـــن؛ م ـــا المدي به

فليـــس لـــه أن يحتـــج بـــه.

المادة الرابعة بعد الستمائة:

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.

المادة الخامسة بعد الستمائة:

	1 ـــةً . ـــةً صحيح ـــر حوال ـــى آخ ـــه ع ـــزء من ـــه أو بج ـــول ب ـــن المكف ـــن بالدي ـــل الدائ ـــن أو الكفي ـــال المدي إذا أح

ـــة. ـــذه الحوال ـــدود ه ـــل في ح ـــن والكفي ـــرئ المدي ب

	2 إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين..

المادة السادسة بعد الستمائة:

لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.

»الفصل الثاني«

عقد التأمين

المادة السابعة بعد الستمائة:

تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.
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«الباب الأول»

الحقوق العينية الأصلية.

«القسم الثالث»

الحقوق العينية
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»الفصل الأول«

حق الملكية

)الفرع الأول(

أحكام عامة لحق الملكية

أولً: نطاق الحق.

المادة الثامنة بعد الستمائة:

	1 ـــرف . ـــتغلاله والت ـــوك واس ـــيء الممل ـــتعمال ال ـــام اس ـــدود النظ ـــده في ح ـــك وح ـــول المال ـــة يخ ـــقُّ الملكي ح

ـــه. في

	2 ـــرف . ـــي أو ت ـــص نظام ـــد ن ـــا لم يوج ـــه؛ م ـــه وملحقات ـــاره ومنتجات ـــق في كل ثم ـــده الح ـــيء وح ـــك ال لمال

ـــك. يقـــي بخـــاف ذل

المادة التاسعة بعد الستمائة:

	1 ـــك . ـــه دون أن يهل ـــه عن ـــا لا يمكـــن فصل ـــة، وهـــو م ـــاصره الجوهري ـــدُّ مـــن عن ـــا يعُ ـــك كلَّ م ـــك الـــيء يمل مال

أو يتلـــف أو يتغـــر.

	2 ـــا لم . ـــا؛ م ـــوًّا وعمقً ـــا عل ـــع به ـــد في التمت ـــد المفي ـــا إلى الح ـــا تحته ـــا وم ـــا فوقه ـــك م ـــا مل ـــك أرضً ـــن مل كل م

ـــك. ـــاف ذل ـــي بخ ـــرف يق ـــي أو ت ـــص نظام ـــد ن يوج

المادة العاشرة بعد الستمائة:

لا يُنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
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ثانياً: قيود الملكية.

المادة الحادية عشرة بعد الستمائة:

ـــة  ـــررة للمصلح ـــود مق ـــن قي ـــة م ـــه النصـــوص النظامي ـــي ب ـــا تق ـــه بم ـــتعمال حق ـــد في اس ـــك أن يتقيَّ ـــى المال ع

ـــة أو الخاصـــة. العام

المادة الثانية عشرة بعد الستمائة:

إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.

المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة:

	1 على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار..

	2 ـــه أن يطلـــب . ليـــس للجـــار أن يرجـــع عـــى جـــاره في مضـــار الجـــوار المألوفـــة التـــي لا يمكـــن تجنبهـــا، وإنمـــا ل

ـــع  ـــارات، وموق ـــة العق ـــرف، وطبيع ـــك الع ـــى في ذل ـــوف، ويرُاع ـــد المأل ـــاوزت الح ـــار إذا تج ـــذه المض ـــة ه إزال

ـــات  ـــن الجه ـــادر م ـــص الص ـــول الترخي ـــه، ولا يح ـــت ل ـــذي خصص ـــرض ال ـــر، والغ ـــبة إلى الآخ ـــا بالنس كل منه

ـــة هـــذه المضـــار. ـــة بإزال ـــه في المطالب المختصـــة دون اســـتعمال الجـــار حق

المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة:

ـــافى  ـــا يتن ـــه بم ـــر في ـــدث أي تغي ـــا أن يح ـــوز لأي منه ـــا يج ـــر( ف ـــن )أو أك ـــن اثن ـــركًا ب ـــط مش إذا كان الحائ

ـــر إذن الآخـــر. ـــه بغ ـــدَّ ل ـــذي أع ـــرض ال ـــع الغ م

المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة:

	1 ـــرط ألا . ـــك، ب ـــة في ذل ـــة جديّ ـــه مصلح ـــت ل ـــه إذا كان ـــى نفقت ـــه ع ـــرك أن يعلي ـــط المش ـــك في الحائ للشري

ـــيمً. ـــه ضررًا جس ـــق بشريك يلح
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	2 ـــاء . ـــد بن ـــركاء أن يعي ـــن ال ـــه م ـــب في تعليت ـــن يرغ ـــى م ـــة فع ـــا للتعلي ـــرك صالحً ـــط المش ـــن الحائ إذا لم يك

ـــه. ـــى نفقت ـــه ع ـــط كل الحائ

	3 ـــع . ـــى جمي ـــه ع ـــة إصلاح ـــه، فنفق ـــن أجل ـــم م ـــذي أقي ـــرض ال ـــح للغ ـــر صال ـــرك غ ـــط المش ـــح الحائ إذا أصب

ـــه. ـــم في ـــة كل منه ـــبة حص ـــركاء بنس ال

المادة السادسة عشرة بعد الستمائة:

ليـــس لمالـــك الحائـــط أن يهدمـــه إن كان الهـــدم يـــر بالجـــار الـــذي يســـتتر ملكـــه بالحائـــط، إلا إذا كان هنـــاك 

ـــر للهـــدم. ســـبب مُعت

المادة السابعة عشرة بعد الستمائة:

	1 ـــرف . ـــن الت ـــه م ـــرف إلي ـــع المت ـــا يمن ـــة- شرطً ـــدًا كان أو وصي ـــه -عق ـــرط في تصرف ـــك أن يش ـــس للمال لي

في مـــال إلا إذا كان هـــذا الـــرط لمـــدة معقولـــة وقصـــد بـــه حمايـــة مصلحـــة مشروعـــة للمتـــرف أو 

المتـــرف إليـــه أو الغـــر.

	2 إذا لم تعـــن مـــدة منـــع المتـــرف إليـــه مـــن التـــرف فللمحكمـــة تعيينهـــا بحســـب العـــرف وطبيعـــة .

المعاملـــة والغـــرض مـــن التـــرُّف.

	3 يقـــع باطـــاً كل شرط يمنـــع المتـــرف إليـــه مـــن التـــرف مـــا لم تتوفـــر فيـــه أحـــكام الفقـــرة )1( مـــن هـــذه .

المـــادة.

المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة:

ـــذا  ـــن ه ـــتمائة( م ـــد الس ـــرة بع ـــابعة ع ـــادة )الس ـــا لل ـــا وفقً ـــرف صحيحً ـــن الت ـــع م ـــرط المان إذا كان ال

ـــوع مـــن التـــرف إذا كســـبه  ـــف الممن ـــه يكـــون باطـــاً، دون إخـــال بحـــق خل ـــف ل ـــكل تـــرف مخال النظـــام، ف

ـــة. ـــن نيّ ـــة بحس معاوض
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ثالثاً: الملكية الشائعة وقسمتها.

المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة:

إذا تملـــك أكـــر مـــن شـــخص شـــيئاً دون أن تفـــرز حصـــة كل منهـــم فهـــم شركاء عـــى الشـــيوع، وتكـــون 

حصصهـــم متســـاوية، مـــا لم يقـــم الدليـــل عـــى خـــاف ذلـــك.

المادة العشرون بعد الستمائة:

	1 ـــركاء . ـــي ال ـــن باق ـــك دون إذن م ـــتعمالها؛ وذل ـــتغلالها واس ـــه واس ـــرف في حصت ـــك الت ـــك في المل ـــكل شري ل

ـــم. ـــق ضررًا بحقوقه ـــرط ألا يلح ب

	2 ـــا عـــى جـــزء مفـــرز مـــن المـــال الشـــائع ولم يقـــع هـــذا الجـــزء عنـــد . إذا كان تـــرف الشريـــك في الملـــك منصبًّ

ـــذي آل إلى  ـــزء ال ـــرف إلى الج ـــت الت ـــن وق ـــه م ـــرف إلي ـــق المت ـــل ح ـــرف انتق ـــة المت ـــمة في حص القس

ـــا  ـــرف فيه ـــن المت ـــك الع ـــرف لا يمل ـــل أن المت ـــه يجه ـــرف إلي ـــمة، وإذا كان المت ـــق القس ـــرف بطري المت

ـــرف. ـــال الت ـــق في إبط ـــه الح ـــد، فل ـــد العق ـــرزة عن مف

المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة:

تكـــون إدارة المـــال الشـــائع مـــن حـــق الـــركاء مجتمعـــن مـــا لم تقتـــضِ النصـــوص النظاميـــة أو الاتفـــاق خـــاف 

ـــاً عنهـــم. ـــدَّ وكي ـــولى أحـــد الـــركاء الإدارة دون اعـــراض مـــن الباقـــن عُ ـــك، وإذا ت ذل

المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة:

	1 ـــركاء . ـــع ال ـــا لجمي ـــادة ملزمً ـــة في الإدارة المعت ـــائع كان رأي الأغلبي ـــال الش ـــركاء في إدارة الم ـــف ال إذا اختل

ـــراً مـــن الـــركاء أو مـــن  ـــار مدي ـــا أن تخت ـــة بقيمـــة الحصـــص، وله ـــر الأغلبي وخلفهـــم العـــام والخـــاص، وتعت

ـــركاء. ـــع ال ـــى جمي ـــري ع ـــه ي ـــاع ب ـــال وحســـنِ الانتف ـــاً لإدارة الم غيرهـــم، وأن تضـــع تنظي

	2 ـــب أي . ـــاءً عـــى طل ـــا في الفقـــرة )1( مـــن هـــذه المـــادة فللمحكمـــة بن ـــة المنصـــوص عليه ـــر الأغلبي إذا لم تتوف

ـــال الشـــائع. ـــراً لل ـــك أن تعـــن مدي شري
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المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة:

	1 للـــركاء الذيـــن يملكـــون مـــا لا يقـــل عـــن ثلاثـــة أربـــاع المـــال الشـــائع أن يقـــرروا في ســـبيل تحســـن .

ـــاع بهـــذا المـــال مـــن التغيـــرات الأساســـية والتعديـــل في الغـــرض الـــذي أعـــد لـــه مـــا يخـــرج عـــن  الانتف

حـــدود الإدارة المعتـــادة عـــى أن يقومـــوا بإعـــام باقـــي الـــركاء بقراراتهـــم، ولمـــن خالـــف منهـــم حـــق 

الاعـــراض أمـــام المحكمـــة خـــال )ثلاثـــن( يومًـــا مـــن تاريـــخ إعلامـــه.

	2 ـــرر . ـــادة أن تق ـــذه الم ـــن ه ـــرة )1( م ـــا في الفق ـــوص عليه ـــة المنص ـــرار الأغلبي ـــى ق ـــت ع ـــة إذا وافق للمحكم

ـــض. ـــن تعوي ـــتحق م ـــد يسُ ـــا ق ـــاء بم ـــرض الوف ـــن للمع ـــا يضم ـــك م ـــا في ذل ـــر بم ـــن تداب ـــبًا م ـــراه مناس ـــا ت م

المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة:

ـــك دون  ـــو كان ذل ـــال الشـــائع ول ـــا يحفـــظ الم ـــن الوســـائل م ـــك عـــى الشـــيوع الحـــق في أن يتخـــذ م ـــكل شري ل

ـــركاء. ـــي ال ـــة باق موافق

المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة:

يتحمـــل نفقـــات إدارة المـــال الشـــائع وحفظـــه وســـائر النفقـــات الناتجـــة عـــن الشـــيوع أو المقـــررة عـــى المـــال؛ 

ـــه مـــا لم يتفـــق عـــى خلافـــه. ـــك كل ـــه، وذل ـــع الـــركاء كل بقـــدر حصت جمي

المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة:

إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.

المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة:

ـــص نظامـــي  ـــاق أو ن ـــا لم يوجـــد اتف ـــة م ـــب القســـمة القضائي ـــد الخـــروج مـــن الشـــيوع أن يطل يجـــوز لمـــن يري

ـــا عـــى الشـــيوع. ـــه يجـــب أن يبقـــى دائمً ـــال أن ـــه الم ـــذي خصـــص ل ـــن مـــن الغـــرض ال ـــك أو يتب ـــع مـــن ذل يمن
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المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة:

	1 ـــا دون أن . ـــاً للقســـمة عينً ـــال قاب ـــون، وكان الم ـــع الباق ـــال الشـــائع وامتن ـــركاء قســـمة الم ـــب أحـــد ال إذا طل

ـــى  ـــب ع ـــإن ترت ـــة، ف ـــمتهْ المحكم ـــه قسََ ـــرٌ في قيمت ـــصٌ كب ـــه أو نق ـــاع ب ـــل الانتف ـــك تعط ـــى ذل ـــب ع يترت

ـــزاد. ـــال في الم ـــع الم ـــة ببي ـــرت المحكم ـــا أم ـــمة أيٌّ منه القس

	2 ـــزم . ـــع المـــال كامـــاً لم يلُ ـــو بي ـــه بمـــا لا يقـــل عـــن قيمتهـــا ل إذا كان طالـــب القســـمة يســـتطيع أن يبيـــع حصت

ـــع في  ـــوا البي ـــا- أن يتوق ـــان قيمته ـــة نقص ـــع الحص ـــى بي ـــب ع ـــركاء -إذا ترت ـــزاد، ولل ـــع في الم ـــركاء بالبي ال

ـــردة. ـــا منف ـــه إياه ـــن نقـــص بســـبب بيع ـــه م ـــا يلحـــق حصت ـــدار م ـــا مق ـــؤدوا لطالبه ـــأن ي ـــزاد ب الم

المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة:

	1 لدائـــن أي شريـــك أن يعـــرض عـــى أن تتـــم قســـمة المـــال الشـــائع أو أن يبـــاع في المـــزاد بغـــر إدخالـــه، .

ـــت  ـــركاء بالاعـــراض إن كان ـــاغ كل ال ـــة، أو بإب ـــت القســـمة قضائي ـــام المحكمـــة إن كان ـــك بالتدخـــل أم وذل

ـــع  ـــه، ويجـــب في جمي ـــذة في حق ـــت غـــر ناف ـــا، وإلا كان ـــوه في إجراءاته ـــم أن يدخل ـــة، وعليه القســـمة اتفاقي

ـــة. ـــمة الاتفاقي ـــرام القس ـــة أو إب ـــمة القضائي ـــوى القس ـــع دع ـــل رف ـــه قب ـــد حق ـــن المقيّ ـــال الدائ ـــوال إدخ الأح

	2 إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش..

المادة الثلاثون بعد الستمائة:

ـــة  ـــن في الحص ي ـــن الدَّ ـــه م ـــة نصيب ـــن الورث ـــدٍ م ـــزم كل واح ـــة ل ـــمة الترك ـــد قس ـــت بع ـــى المي ـــن ع ـــر دي إذا ظه

ـــة. ـــن الترك ـــه م ـــت إلي ـــي آل الت

المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة:

ـــوى  ـــع الدع ـــب أن ترف ـــن ويج ـــا غ ـــه منه ـــد لحق ـــه ق ـــم أن ـــت المتقاس ـــة إذا أثب ـــمة الاتفاقي ـــض القس ـــوز نق يج

ـــا  ـــدًا أو عينً ـــم نق ـــل للمتقاس ـــمة إذا أكم ـــض القس ـــي نق ـــر توق ـــرف الآخ ـــمة، وللط ـــة للقس ـــنة التالي ـــال الس خ

ـــن. ـــه الغ ـــع عن ـــا يرف م
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المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة:

	1 ـــه . ـــتحق نصيب ـــذي اس ـــم ال ـــمة فللمتقاس ـــى القس ـــابق ع ـــبب س ـــه لس ـــه أو بعض ـــوم كل ـــتحق المقس إذا اس

ـــر في  ـــه؛ والمعت ـــبة حصت ـــمين كُلٌّ بنس ـــة المتقاس ـــى بقي ـــتحقاق ع ـــك الاس ـــان ذل ـــع بض ـــه أن يرج أو بعض

ـــمة. ـــت القس ـــيء وق ـــة ال ـــان قيم ـــر الض تقدي

	2 ليـــس للمتقاســـم الرجـــوع بضـــان الاســـتحقاق إذا كان هنـــاك اتفـــاق يقـــي بالإعفـــاء منـــه إذا نشـــأ .

بســـبب محـــدد صراحـــةً في الاتفـــاق أو كان راجعًـــا إلى خطـــأ المتقاســـم نفســـه.

المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة:

يعُد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.

المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة:

المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.

المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة:

	1 يجـــب في المهايـــأة الزمنيـــة تعيـــن وقـــت ابتدائهـــا ومـــدة انتفـــاع كل شريـــك، فـــإن اختلـــف الـــركاء في ذلـــك .

ـــزاع والمـــال الشـــائع، ولهـــا إجـــراء القرعـــة  ـــي تراهـــا مناســـبة بحســـب طبيعـــة الن فتعـــن المحكمـــة المـــدة الت

لتعيـــن وقـــت البـــدء في الانتفـــاع.

	2 ـــة . ـــك فللمحكم ـــركاء في ذل ـــف ال ـــإذا اختل ـــك، ف ـــاع كل شري ـــل انتف ـــن مح ـــة تعي ـــأة المكاني ـــب في المهاي يج

ـــاع. ـــل الانتف ـــن مح ـــة لتعي ـــراء القرع إج

المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة:

تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
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المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة:

ـــم  ـــذر اتفاقه ـــإذا تع ـــمة، ف ـــم القس ـــى تت ـــأة حت ـــى المهاي ـــوا ع ـــال أن يتفق ـــمة الم ـــراءات قس ـــاء إج ـــركاء أثن لل

ـــأة. ـــم بالمهاي ـــم إلزامه ـــب أحده ـــى طل ـــاءً ع ـــة بن فللمحكم

المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة:

	1 ـــاء . ـــركاء القســـمة أثن ـــب أحـــد ال ـــأة، أو طل ـــب الآخـــرون المهاي ـــال وطل ـــركاء قســـمة الم ـــب أحـــد ال إذا طل

ـــب القســـمة. ـــل طل ـــأة؛ قبُ ـــان المهاي سري

	2 إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة..

المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة:

لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.

رابعًا: ملكية الوحدات العقارية.

المادة الأربعون بعد الستمائة:

تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
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)الفرع الثاني(

أسباب كسب الملكية

أولً: إحراز المباحات.

المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة:

	1 من أحرز منقولً مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلكََه..

	2 ـــه . ـــه مالك ـــى عن ـــك أو تخ ـــه مال ـــن ل ـــي ولم يك ـــص نظام ـــه ن ـــن تملك ـــع م ـــا إذا لم يمن ـــول مباحً ـــون المنق يك

ـــه. ـــن ملكيت ـــزول ع ـــة الن بنيّ

المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة:

تـــري عـــى المعـــادن والمـــواد الهيدروكربونيـــة والنفايـــات والميـــاه واللقطـــة والآثـــار والصيـــد النصـــوص 

النظاميـــة الخاصـــة بهـــا.

المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة:

تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.

ثانياً: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية.

المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة:

كل مـــال وجـــب التعويـــض عنـــه يملكـــه مـــن لزمـــه التعويـــض إذا أدى مثلـــه أو قيمتـــه للمالـــك الأصـــي، 

وتكـــون الملكيـــة مســـتندةً إلى وقـــت ســـبب التعويـــض بـــرط أن يكـــون المحـــل قابـــاً لثبـــوت الملـــك فيـــه.

المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة:

يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.
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المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة:

يملك الموصى له المال الموصى به، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.

المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة:

ـــذ  ـــاة؛ يأخ ـــا محاب ـــة فيه ـــا أو معاوض ـــون تبرعً ـــوت ويك ـــرض الم ـــخص في م ـــن ش ـــدر م ـــي يص ـــرف نظام كل ت

ـــة. ـــم الوصي ـــه حك ـــاة في ـــدر المحاب ـــرع أو ق الت

المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة:

ـــدى  ـــه م ـــاع ب ـــق الانتف ـــه، وبح ـــرف في ـــذي ت ـــيء ال ـــازة ال ـــظ بحي ـــه واحتف ـــد ورثت ـــخص لأح ـــرف ش إذا ت

ـــى  ـــل ع ـــم الدلي ـــا لم يق ـــة م ـــكام الوصي ـــه أح ـــري علي ـــوت وت ـــد الم ـــا بع ـــا إلى م ـــرف مضافً ـــدَّ الت ـــه، عُ حيات

خـــاف ذلـــك.

ثالثاً: الالتصاق.

المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة:

ـــه،  ـــى نفقت ـــه ع ـــك الأرض أقام ـــل مال ـــن عم ـــراس م ـــاء أو غ ـــن بن ـــا م ـــا الأرض أو كان تحته ـــا ع ـــد كل م يع

ـــه. ـــى خلاف ـــل ع ـــم دلي ـــا لم يق ـــه م ـــك كلّ ـــه؛ وذل ـــكًا ل ـــون مل ويك

المادة الخمسون بعد الستمائة:

ـــا عـــى أرضـــه بمـــواد مملوكـــة لغـــره دون إذن فللغـــر اســـردادها عـــى  ـــاءً أو غراسً ـــك الأرض بن إذا أحـــدث مال

ـــالأرض ضررًا  ـــة تلحـــق ب ـــإذا كانـــت الإزال ـــالأرض، ف ـــك الأرض إذا لم تكـــن إزالتهـــا تلحـــق ضررًا جســـيمً ب نفقـــة مال

ـــضٍ. ـــه مقت ـــا مـــع التعويـــض إن كان ل جســـيمً؛ تملكّهـــا صاحـــب الأرض بقيمته
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المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة:

	1 إذا أحـــدث شـــخص بنـــاءً أو غراسًـــا بمـــواد مـــن عنـــده عـــى أرض يعلـــم أنهـــا مملوكـــة لغـــره دون إذن .

مالكهـــا؛ فللمالـــك أن يطلـــب إزالـــة المحدثـــات عـــى نفقـــة مـــن أحدثهـــا مـــع التعويـــض إن كان لـــه 

ـــة الأرض  ـــا زاد في قيم ـــاوي م ـــغٍ يس ـــع مبل ـــة أو بدف ـــتحقة الإزال ـــا مس ـــع قيمته ـــتبقيها بدف ـــضٍ، أو يس مقت

بســـبب البنـــاء أو الغـــراس.

	2 ـــو لم . ـــالأرض ول ـــق ضررًا ب ـــك لا يلُح ـــراسٍ إذا كان ذل ـــاءٍ أو غ ـــن بن ـــه م ـــا أحدث ـــة م ـــب إزال ـــدث أن يطل للمح

ـــا. ـــرض مالكه ي

المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة:

ـــدث  ـــره، فللمح ـــة لغ ـــى أرض مملوك ـــده ع ـــن عن ـــواد م ـــا بم ـــاءً أو غراسً ـــة بن ـــن ني ـــخص بحس ـــدث ش إذا أح

ـــة؛  ـــدث الإزال ـــر المح ـــالأرض أو لم يخ ـــر ب ـــة ت ـــت الإزال ـــإن كان ـــالأرض، ف ـــر ب ـــة ت ـــن الإزال ـــه إذا لم تك أن يزيل

ـــة الأرض  ـــا زاد في قيم ـــاوي م ـــا يس ـــع مبلغً ـــل أو أن يدف ـــرة العم ـــواد وأج ـــة الم ـــع قيم ـــن أن يدف ـــك ب ـــر المال خ

ـــا  ـــؤدي م ـــك الأرض أن ي ا مـــن الجســـامة يرهـــق مال ـــاء أو الغـــراس حـــدًّ ـــغ البن ـــاء أو الغـــراس. وإذا بل بســـبب البن

ـــادل. ـــض ع ـــل تعوي ـــراس مقاب ـــاء أو الغ ـــام البن ـــن أق ـــك الأرض لم ـــب تملي ـــه أن يطل ـــا، كان ل ـــتحق عنه ـــو مس ه

المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة:

ـــاز  ـــة، ج ـــن الأرض الملاصق ـــزء م ـــى ج ـــة ع ـــن ني ـــار بحس ـــد ج ـــاءً ق ـــا بن ـــم عليه ـــو يقي ـــك الأرض وه إذا كان مال

ـــزء  ـــة الج ـــن ملكي ـــاره ع ـــزل لج ـــى أن ين ـــذه الأرض ع ـــب ه ـــر صاح ـــك- أن تج ـــاًّ لذل ـــة -إذا رأت مح للمحكم

ـــادل. ـــض ع ـــل تعوي ـــك مقاب ـــاء، وذل ـــغول بالبن المش

المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة:

إذا اتصـــل منقـــولان لمالكـــن مختلفـــن بحيـــث لا يمكـــن فصلهـــا دون تلـــف ولم يكـــن هنـــاك اتفـــاق بـــن 

ـــا. ـــة كل منه ـــن ني ـــن وحس ـــال الطرف ـــع وح ـــذي وق ـــرر ال ـــاة ال ـــع مراع ـــزاع م ـــة في الن ـــت المحكم ـــن قض المالك
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رابعًا: العقد.

المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة:

ـــوك  ـــل ممل ـــى مح ـــى ورد ع ـــد مت ـــول بالعق ـــار والمنق ـــة في العق ـــوق العيني ـــن الحق ـــا م ـــة وغيره ـــل الملكي تنتق

ـــة. ـــوص النظامي ـــا للنص ـــرف وفقً للمت

المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة:

	1 إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد..

	2 إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه..

المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة:

ـــك  ـــتكمال ذل ـــل إلا باس ـــرى، لم تنتق ـــة الأخ ـــوق العيني ـــة والحق ـــال الملكي ـــراءً لانتق ـــي إج ـــص نظام ـــرط ن إذا اش

ـــراء. الإج

خامسًا: الشفعة.

المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة:

الشفعة حق الشريك في أن يتملكّ العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة:

إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.

المادة الستون بعد الستمائة:

ـــفعة  ـــذ بالش ـــه الأخ ـــفيع رغبت ـــام الش ـــل إع ـــر قب ـــه لآخ ـــم باع ـــه ث ـــفعة في ـــح الش ـــا تص ـــخص م ـــرى ش إذا اش

ـــا للفقرتـــن )ب( و)ج( مـــن المـــادة )السادســـة والســـتين بعـــد الســـتمائة( مـــن هـــذا النظـــام، فليـــس للشـــفيع  وفقً

ـــه. ـــاني ونفقات ـــى المشـــري الث ـــه ع ـــع ب ـــذي بي ـــن ال أخـــذه إلا بالثم
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المادة الحادية والستون بعد الستمائة:

تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.

المادة الثانية والستون بعد الستمائة:

ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.

المادة الثالثة والستون بعد الستمائة:

ـــا تســـقط بمـــوت  ـــة والســـتين بعـــد الســـتمائة( مـــن هـــذا النظـــام؛ ف ـــادة )الحادي ـــا لل ـــت الشـــفعة وفق إذا ثبت

ـــع أو المشـــري أو الشـــفيع. البائ

المادة الرابعة والستون بعد الستمائة:

لا تقبـــل الشـــفعة التجزئـــة، فليـــس للشـــفيع أن يأخـــذ بعـــض العقـــار جـــراً عـــى المشـــري، إلا إذا تعـــدد 

المشـــرون واتحـــد البائـــع؛ فللشـــفيع أن يأخـــذ نصيـــب بعضهـــم ويـــرك الباقـــي.

المادة الخامسة والستون بعد الستمائة:

لا شفعة في الحالات الآتية:

أ إذا كان انتقال الملك بغير البيع.	.

إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.	.ب

ج إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.	.

المادة السادسة والستون بعد الستمائة:

تسقط الشفعة في الحالات الآتية:

أ إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع.	.
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ـــن 	.ب ـــام م ـــه في الأخـــذ بالشـــفعة خـــال )عـــرة( أي ـــع والمشـــري برغبت ـــام البائ ـــم الشـــفيع بإع إذا لم يق

ـــه، عـــى أن يتضمـــن هـــذا  ـــداء رغبت ـــع أو المشـــري بطلـــب إب ـــه البائ ـــذي يوجهـــه إلي ـــخ الإعـــذار ال تاري

ـــع والثمـــن وشروط العقـــد. ـــة عـــن المشـــري والمبي ـــات الكافي الإعـــذار البيان

ج ـــه إلى 	. ـــذي وجه ـــام ال ـــخ الإع ـــن تاري ـــا م ـــن( يومً ـــال )ثلاث ـــفعة خ ـــوى الش ـــفيع دع ـــع الش إذا لم يرف

ـــري. ـــع والمش البائ

المادة السابعة والستون بعد الستمائة:

لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء )مائة وثمانين( يومًا من تاريخ تسجيل البيع.

المادة الثامنة والستون بعد الستمائة:

ـــداع  ـــا لإي ـــع أو المشـــري، وللمحكمـــة أن تمهـــل الشـــفيع )خمســـة عـــر( يومً ترفـــع دعـــوى الشـــفعة عـــى البائ

ـــه في  ـــقط حق ـــدل، وإلا س ـــر الع ـــا وزي ـــي يحدده ـــة الت ـــدى الجه ـــة ل ـــر المحكم ـــق تقدي ـــه وف ـــزء من ـــن أو ج الثم

الشـــفعة.

المادة التاسعة والستون بعد الستمائة:

يثبـــت الملـــك للشـــفيع في العقـــار المبيـــع مـــن حـــن الحكـــم بثبـــوت الشـــفعة أو بتســـليم المشـــري لـــه 

بالـــراضي، وذلـــك مـــع مراعـــاة مـــا تشـــرطه النصـــوص النظاميـــة في تســـجيل ملكيـــة العقـــار.

المادة السبعون بعد الستمائة:

يحـــل الشـــفيع تجـــاه البائـــع محـــل المشـــري في جميـــع حقوقـــه والتزاماتـــه، وللشـــفيع الانتفـــاع بالأجـــل 

الممنـــوح للمشـــري في دفـــع الثمـــن إذا قـــدم الشـــفيع للبائـــع ضمانـــات كافيـــة.

المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة:

	1 ـــع . ـــام الشـــفيع البائ ـــل إع ـــه قب ـــرس في ـــى أو غ ـــه أو بن ـــن مال ـــيئاً م ـــار المشـــفوع ش إذا زاد المشـــري في العق

ـــاره المشـــري-  ـــا يخت ـــا لم ـــع -تبعً ـــى الشـــفيع إذا أخـــذ بالشـــفعة أن يدف ـــه في الشـــفعة؛ فع والمشـــري برغبت

ـــه. ـــه أو غراس ـــري أو بنائ ـــادة المش ـــبب زي ـــار بس ـــة العق ـــا زاد في قيم ـــه أو م ـــا أنفق ـــدار م مق



178الفهرس

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

	2 ـــة . ـــب الإزال ـــفعة أن يطل ـــذ بالش ـــفيع إذا أخ ـــام؛ فللش ـــد الإع ـــراس بع ـــاء أو الغ ـــادة أو البن ـــت الزي إذا كان

ـــاء أو الغـــراس عـــى أن يدفـــع  ـــضٍ، أو أن يســـتبقي البن ـــه مقت عـــى نفقـــة المشـــري مـــع التعويـــض إن كان ل

ـــه. ـــه أو غراس ـــري أو بنائ ـــادة المش ـــبب زي ـــار بس ـــة العق ـــا زاد في قيم ـــه أو م ـــا أنفق ـــري م للمش

	3 ـــن . ـــكل الثم ـــذه ب ـــفيع أخ ـــام؛ فللش ـــل الإع ـــه قب ـــري أو بفعل ـــل المش ـــر فع ـــفوع بغ ـــار المش ـــص العق إذا نق

ـــام. ـــد الإع ـــري بع ـــل المش ـــص بفع ـــا نق ـــة م ـــه قيم ـــن ثمن ـــفيع م ـــن الش ـــط ع ـــه، ويح أو ترك

المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة:

ـــه  ـــعَ والمشـــري برغبت ـــت بعـــد إعـــام الشـــفيعِ البائ ـــات المشـــري إذا كان ـــاذ تصرف ـــب عـــدم نف للشـــفيع أن يطل

ـــا. ـــب الشـــفعة إذا تحققـــت شروطه ـــه في طل ـــاء حق ـــع بق في الشـــفعة، م

)الفرع الثالث(

أثر الحيازة على الملكية

المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة:

الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهراً عليه بمظهر المالك.

المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة:

تعُدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.

المادة الخامسة والسبعون بعد الستمائة:

	1 ـــه . ـــن خطئ ـــئاً ع ـــل ناش ـــن الجه ـــا لم يك ـــر؛ م ـــق الغ ـــى ح ـــدي ع ـــه يعت ـــل أن ـــن يجه ـــة م ـــنُ الني ـــزُ حَس الحائ

ـــك. ـــل عـــى خـــاف ذل ـــا لم يقـــم الدلي ـــزِ م ـــة في الحائ ـــرض حُســـنُ الني الجســـيم. ويفُ

	2 تـــزول صفـــة حســـن النيـــة عـــن الحائـــز مـــن حـــن علمـــه بعيـــوب ســـند حيازتـــه، أو بإعلامـــه بهـــا في .

صحيفـــة الدعـــوى.
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المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة:

	1 إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها..

	2 ـــن . ـــك م ـــا وذل ـــرّ في قبضه ـــي ق ـــا والت ـــي قبضه ـــار الت ـــع الث ـــن جمي ـــة مســـؤولً ع ـــز سيءُ الني ـــون الحائ يك

ـــار. ـــذه الث ـــاج ه ـــه في إنت ـــا أنفق ـــه أن يســـرد م ـــة، ول ـــه سيء الني ـــح في ـــذي أصب ـــت ال الوق

	3 ـــا . ـــةً يومً ـــدُّ مقبوض ـــة فتعُ ـــار المدني ـــا الث ـــا، أم ـــوم فصله ـــةً ي ـــتحدثة مقبوض ـــة أو المس ـــار الطبيعي ـــدُّ الث تعُ

ـــة. ـــار المدني ـــض الث ـــة كقب ـــى المنفع ـــول ع ـــا، والحص فيومً

المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة:

	1 يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ..

	2 النفقـــات النافعـــة تطبـــق في شـــأنها أحـــكام المادتـــن )الحاديـــة والخمســـن بعـــد الســـتمائة( و)الثانيـــة .

والخمســـن بعـــد الســـتمائة( مـــن هـــذا النظـــام.

	3 لا يلـــزم المالـــك أداء النفقـــات الكماليـــة، ويجـــوز للحائـــز أن يزيـــل مـــا أقامـــه بهـــذه النفقـــات عـــى أن .

ـــة. ـــتحقة الإزال ـــا مس ـــل قيمته ـــتبقيها مقاب ـــك أن يس ـــه الأولى، وللمال ـــيء إلى حالت ـــد ال يعي

المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة:

	1 لا يلـــزم الحائـــز حســـن النيـــة التعويـــض عـــا يصيـــب الـــيء بســـبب انتفاعـــه بـــه انتفـــاع المـــاك، ولا يكـــون .

مســـؤولً عـــن أي هـــاك أو تلـــف إلا بقـــدر مـــا عـــاد عليـــه مـــن نفـــعٍ ترتـــب عـــى ذلـــك الهـــاك أو التلـــف.

	2 ـــه، إلا إذا . ـــه في ـــد ل ـــبب لا ي ـــك بس ـــو كان ذل ـــه ول ـــيء أو تلف ـــاك ال ـــن ه ـــؤولٌ ع ـــة مس ـــزُ سيءُ الني الحائ

ـــه. ـــد مالك ـــت ي ـــو كان تح ـــف ول ـــيهلك أو يتل ـــيء كان س ـــت أن ال أثب
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»الفصل الثاني«

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

)الفرع الأول(

حق الانتفاع

المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة:

حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.

المادة الثمانون بعد الستمائة:

يكُســـب حـــق الانتفـــاع بالتـــرف النظامـــي، أو بـــالإرث إذا كان الانتفـــاع معـــن المـــدة، أو بالشـــفعة مـــن 

الشريـــك عـــى الشـــيوع في حـــق الانتفـــاع عـــى عقـــار.

المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة:

ـــذا  ـــررة في ه ـــكام المق ـــذا الأح ـــاع وك ـــق الانتف ـــأ ح ـــذي أنش ـــند ال ـــه الس ـــع والتزامات ـــوق المنتف ـــى في حق يرُاع

ـــرع. الف

المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة:

ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
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المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة:

	1 ـــاق . ـــاك اتف ـــن هن ـــإن لم يك ـــه؛ ف ـــق علي ـــا اتف ـــدود م ـــه في ح ـــع ب ـــيء المنتف ـــاع بال ـــع بالانتف ـــزم المنتف يلت

ـــاد. ـــاع المعت ـــدود الانتف ـــه في ح ـــد ل ـــا أع ـــب م فبحس

	2 ـــه . ـــه، ول ـــع ب ـــيء المنتف ـــة ال ـــع طبيع ـــق م ـــروع أو لا يتف ـــر م ـــتعمال غ ـــى أي اس ـــرض ع ـــك أن يع للمال

ـــع أو اســـتمر  ـــا المنتف ـــإن لم يقدمه ـــه في خطـــر، ف ـــت أن حقوق ـــات إذا أثب ـــم ضمان ـــع بتقدي ـــب المنتف أن يطال

عـــى ذلـــك الاســـتعمال، فللمحكمـــة أن تنـــزع الـــيء المنتفـــع بـــه مـــن يـــده وتســـلمه إلى مـــن يتـــولى 

ـــر. ـــوق الغ ـــال بحق ـــاع، دون إخ ـــق الانتف ـــاء ح ـــر إنه ـــامة الخط ـــا لجس ـــا تبعً ـــه، وله إدارت

المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة:

يلتـــزم المنتفـــع -أثنـــاء انتفاعـــه- بالنفقـــات المعتـــادة التـــي يقتضيهـــا حفـــظ الـــيء المنتفـــع بـــه وأعـــال 

ـــا تكـــون  ـــع، فإنه ـــي لم تنشـــأ عـــن خطـــأ المنتف ـــادة والإصلاحـــات الجســـيمة الت ـــر المعت ـــات غ ـــا النفق ـــة، أم الصيان

ـــى  ـــوع ع ـــه الرج ـــع كان ل ـــا المنتف ـــام به ـــإذا ق ـــاع، ف ـــدة الانتف ـــاء م ـــا أثن ـــام به ـــه القي ـــن لا يلزم ـــك لك ـــى المال ع

ـــه. ـــيء إلي ـــد رد ال ـــك بع المال

المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة:

ـــإذا  ـــاد؛ ف ـــخص المعت ـــه الش ـــا يبذل ـــه م ـــع ب ـــيء المنتف ـــظ ال ـــة في حف ـــن العناي ـــذل م ـــأن يب ـــع ب ـــزم المنتف يلت

ـــض. ـــه التعوي ـــه لم يلزم ـــر من ـــدٍّ أو تقص ـــف دون تع ـــك أو تل هل

المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة:

ـــرده لمالكـــه  ـــه أو تلـــف بعـــد انقضـــاء مـــدة الانتفـــاع ولم ي ـــزم المنتفـــع التعويـــض إذا هلـــك الـــيء المنتفـــع ب يل

ـــيهلك أو  ـــي كان س ـــت أن ال ـــا لم يثب ـــدة، م ـــاء الم ـــد انقض ـــيء بع ـــك ال ـــتعمل ذل ـــو لم يس ـــرد؛ ول ـــكان ال ـــع إم م

ـــه. ـــو رده لمالك ـــف ول يتل
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المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة:

	1 يلتزم المنتفع بأن يعُلم المالك في الحالات الآتية:.

أ ا عليه.	. إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّ

ـــل 	.ب ـــك أن يتحم ـــى المال ـــب ع ـــا يج ـــيمة م ـــات جس ـــاج إلى إصلاح ـــف أو احت ـــيء أو تل ـــك ال إذا هل

ـــه. نفقات

ج .	. إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ

	2 ـــون . ـــه يك ـــة فإن ـــدة معقول ـــال م ـــادة خ ـــذه الم ـــن ه ـــرة )1( م ـــوارد في الفق ـــام ال ـــع بالإع ـــم المنتف إذا لم يق

ـــرر. ـــن ال ـــض ع ـــن التعوي ـــؤولً ع مس

المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة:

	1 ـــاء . ـــد انته ـــا بع ـــرد بدله ـــزم ب ـــع الت ـــتهلكها المنتف ـــتهلاكيّة واس ـــولات اس ـــه منق ـــع ب ـــيء المنتف ـــع ال إذا كان م

ـــاع. ـــه في الانتف حق

	2 ـــت . ـــا كان ـــادة لصاحبه ـــذه الم ـــن ه ـــرة )1( م ـــورة في الفق ـــولات المذك ـــرد المنق ـــل أن ي ـــع قب ـــات المنتف إذا م

ـــه. ـــى تركت ـــة ع مضمون

المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة:

ـــو كان  ـــا ل ـــه ك ـــك مصلحـــة في بقائ ـــن للمال ـــا لم تك ـــع؛ م ـــك والمنتف ـــي المال ـــاد صفت ـــاع باتح ـــي حـــق الانتف ينته

ـــا. ـــيء مرهونً ال

المادة التسعون بعد الستمائة:

	1 ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّ له أجل انتهى الحق بموت المنتفع..

	2 ـــا لأحـــكام الفقـــرة )1( مـــن هـــذه المـــادة- . إذا انتهـــى حـــق الانتفـــاع بانقضـــاء الأجـــل أو مـــوت المنتفـــع -وفقً

ـــغ  ـــى يبل ـــل حت ـــرة المث ـــاع بأج ـــق الانتف ـــتمر ح ـــع؛ اس ـــزرع المنتف ـــغولة ب ـــا مش ـــع به ـــت الأرض المنتف وكان

ـــك. ـــق عـــى خـــاف ذل ـــا لم يتف ـــزرع حصـــاده؛ م ال
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المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة:

	1 ـــاع . ـــق الانتف ـــل ح ـــض انتق ـــه تعوي ـــع عن ـــه إذا دُفِ ـــه، إلا أن ـــع ب ـــيء المنتف ـــاك ال ـــاع به ـــق الانتف ـــي ح ينته

ـــاع. ـــه في الانتف ـــاء حق ـــد انته ـــوال- بع ـــب الأح ـــه -حس ـــه أو بدل ـــرد عين ـــع أن ي ـــى المنتف ـــوض وع إلى الع

	2 ـــك . ـــه الأولى إذا كان ذل ـــيء إلى حالت ـــادة ال ـــى إع ـــر ع ـــه يج ـــك فإن ـــأ المال ـــا إلى خط ـــاك راجعً إذا كان اله

ـــع. ـــاع للمنتف ـــق الانتف ـــود ح ـــا، ويع ممكنً

المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة:

ـــه ولا في  ـــع ب ـــيء المنتف ـــك ال ـــه لمال ـــك في التزامات ـــر ذل ـــه، ولا يؤث ـــع عن ـــزول المنتف ـــاع بن ـــق الانتف ـــي ح ينته

ـــر. ـــوق الغ حق

المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة:

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة )عشر( سنوات.

)الفرع الثاني(

حق الاستعمال وحق السكنى

المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة:

يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.

المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة:

يتحـــدد حـــق الاســـتعمال وحـــق الســـكنى بحاجـــة صاحـــب الحـــق وأسرتـــه، ويراعـــى في هـــذا الشـــأن مـــا 

يقـــرره الســـند المنشـــئ للحـــق والعـــرف.
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المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة:

ـــاء  ـــند إنش ـــح في س ـــى شرط صري ـــاءً ع ـــكنى إلا بن ـــق الس ـــتعمال أو ح ـــق الاس ـــن ح ـــر ع ـــازل للغ ـــح التن لا يص

ـــرورة. ـــق أو لل الح

المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة:

ـــن  ـــكام هذي ـــع أح ـــارض م ـــا لا يتع ـــكنى في ـــق الس ـــتعمال وح ـــق الاس ـــى ح ـــاع ع ـــق الانتف ـــكام ح ـــري أح ت

ـــا. ـــن وطبيعته الحق

)الفرع الثالث(

حق الوقف

المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة:

تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.

)الفرع الرابع(

حق الارتفاق

أولً: إنشاء حق الارتفاق.

المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة:

حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.

المادة السبعمائة:

يكُسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
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المادة الأولى بعد السبعمائة:

ـــا إلى  ـــاران أو أحده ـــل العق ـــق إذا انتق ـــي الح ـــا بق ـــراً بينه ـــا ظاه ـــن ارتفاقً ـــن منفصل ـــك عقاري ـــأ مال إذا أنش

ـــك. ـــا لم يتفـــق عـــى خـــاف ذل ـــر في حالتهـــا م ـــن دون تغي ـــدي مـــاك آخري أي

ثانياً: بعض أنواع حق الارتفاق. 

المادة الثانية بعد السبعمائة:

	1 إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه..

	2 لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح..

المادة الثالثة بعد السبعمائة:

ـــرة  ـــم بنفقـــة باهظـــة أو مشـــقة كب ـــه يت ـــه إلي ـــق العـــام أو كان وصول ـــذي لا يتصـــل بالطري لصاحـــب العقـــار ال

ـــار  ـــادل، ولا يســـتعمل هـــذا الحـــق إلا في العق ـــل عـــوض ع ـــاد مقاب ـــدر المعت ـــار المجـــاور بالق ـــرور في العق حـــق الم

الـــذي يكـــون المـــرور فيـــه أخـــف ضررًا وفي موضـــع منـــه يتحقـــق فيـــه ذلـــك.

المادة الرابعة بعد السبعمائة:

ـــم  ـــرف ث ـــا الع ـــي يقتضيه ـــه الت ـــدر حاجت ـــي ق ـــيل الطبيع ـــن المس ـــه م ـــقي أرض ـــة أن يس ـــب الأرض العالي لصاح

ـــة. ـــاه إلى الأرض المنخفض ـــل المي يرس

المادة الخامسة بعد السبعمائة:

ـــه أو  ـــه إلا بإذن ـــاع ب ـــق الانتف ـــره ح ـــس لغ ـــه فلي ـــريِّ أرض ـــه ل ـــا في ـــاء مأذونً ـــرى م ـــدولً أو مج ـــأ ج ـــن أنش م

ـــة. ـــوص النظامي ـــا للنص وفقً

المادة السادسة بعد السبعمائة:

ليـــس لأحـــد الـــركاء في مـــورد المـــاء أو الجـــدول المشـــرك أن يشـــق منـــه جـــدولً آخـــر إلا بـــإذن باقـــي 

الـــركاء.
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المادة السابعة بعد السبعمائة:

	1 ـــره لتصـــل . ـــا- في أرض غ ـــا كان أو اصطناعيًّ ـــريّ -طبيعيًّ ـــاه ال ـــان مي ـــك الأرض في جري حـــق المجـــرى حـــقٌّ لمال

مـــن موردهـــا البعيـــد إلى أرضـــه.

	2 ـــب . ـــو تطل ـــه ول ـــاه منع ـــذه المي ـــا ه ـــري فيه ـــي تج ـــاك الأراضي الت ـــس لم ـــد فلي ـــرى لأح ـــق المج ـــت ح إذا ثب

ـــاع  ـــك بانتف ـــل ذل ـــاً وألا يخ ـــا معجَّ ـــق عوضً ـــب الح ـــع صاح ـــرط أن يدف ـــا، ب ـــآت عليه ـــة منش ـــك إقام ذل

ـــا. ـــلًا بيّنً ـــك الأرض إخ مال

المادة الثامنة بعد السبعمائة:

ـــه  ـــره وإصلاح ـــرى تعم ـــق المج ـــب ح ـــن صاح ـــب م ـــرى أن يطل ـــن المج ـــه ضررٌ م ـــاب أرض ـــك الأرض إذا أص لمال

ـــه عـــى نفقـــة صاحـــب الحـــق بالقـــدر المتعـــارف  لرفـــع ذلـــك الـــرر، فـــإذا امتنـــع جـــاز لمالـــك الأرض أن يقـــوم ب

ـــه. علي

المادة التاسعة بعد السبعمائة:

	1 ا لمنع المياه السائلة سيلً طبيعيًّا من الأرض العالية.. ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّ

	2 ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة..

المادة العاشرة بعد السبعمائة:

لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديماً.

ثالثاً: آثار حق الارتفاق.

المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة:

ـــه  ـــع في ـــذي يق ـــكان ال ـــرف الم ـــه ع ـــا جـــرى علي ـــررة في ســـند إنشـــائه، ولم ـــد المق ـــاق للقواع يخضـــع حـــق الارتف

ـــن  ـــبعمائة( م ـــد الس ـــرة بع ـــة ع ـــبعمائة( إلى )الخامس ـــد الس ـــرة بع ـــة ع ـــن )الثاني ـــواد م ـــكام الم ـــار، ولأح العق

ـــام. ـــذا النظ ه
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المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة:

	1 ـــرتفَِقِ؛ . تكـــون نفقـــات الأعـــال اللازمـــة لاســـتعمال حـــق الارتفـــاق والمحافظـــة عليـــه عـــى مالـــك العقـــار المـُ

مـــا لم يتَُّفـــق عـــى خـــاف ذلـــك.

	2 إذا كان مالـــك العقـــار المـُـــرتفََقِ بـــه هـــو المكلـــف بـــأن يقـــوم بتلـــك الأعـــال عـــى نفقتـــه كان لـــه أن .

يتخلـــص مـــن هـــذا التكليـــف بالتخـــي عـــن العقـــار المرتفـــق بـــه كلـــه أو بعضـــه لمالـــك العقـــار المرتفـــق.

	3 ـــى . ـــال ع ـــك الأع ـــات تل ـــت نفق ـــه، كان ـــرتفََقِ ب ـــرتفَِقِ والمـُ ـــن المـُ ـــي العقاري ـــة لمال ـــال نافع ـــت الأع إذا كان

ـــع. ـــن النف ـــه م ـــود علي ـــا يع ـــبة م ـــن كل بنس الطرف

المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة:

ـــرتفََقِ بـــه أن يقـــوم بعمـــل مـــن شـــأنه التأثـــر في اســـتعمال حـــق الارتفـــاق أو تغيـــر  لا يجـــوز لمالـــك العقـــار المـُ

ـــق بـــه أو كان يمنعـــه مـــن القيـــام بالإصلاحـــات  ـــا لمالـــك العقـــار المرتفََ وضعـــه، إلا إذا أصبـــح الارتفـــاق أشـــد إرهاقً

ـــه  ـــتعمال حق ـــن اس ـــق م ـــار المرتفِ ـــك العق ـــه مال ـــن مع ـــع يتمك ـــق إلى موض ـــل الح ـــب نق ـــه أن يطل ـــدة؛ فل المفي

ـــم. بســـهولة الموضـــع القدي

المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة:

	1 ـــاء . ـــك في أعب ـــد ذل ـــه عـــى ألا يزي ـــكل جـــزء من ا ل ـــاق مســـتحقًّ ـــي حـــق الارتف ـــرتفَِقُ بق ـــار المـُ إذا جـــزئ العق

العقـــار المـُـــرتفََقِ به.

	2 ـــاء . ـــب إنه ـــه أن يطل ـــرتفََقِ ب ـــار المـُ ـــك العق ـــزاء فلمال ـــذه الأج ـــض ه ـــد إلا بع ـــاق لا يفي ـــق الارتف إذا كان ح

ـــزاء. ـــي الأج ـــن باق ـــاق ع ـــق الارتف ح

المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة:

ـــع  ـــه، وإذا كان غـــر مســـتعمل في الواق ـــاق عـــى كل جـــزء من ـــه بقـــي حـــق الارتف ـــرتفََقُ ب ـــار المـُ إذا جـــزئ العق

ـــب  ـــا أن يطل ـــزء منه ـــك كل ج ـــا، فلمال ـــتعمل عليه ـــن أن يس ـــه ولا يمك ـــرتفََقِ ب ـــار المـُ ـــزاء العق ـــض أج ـــى بع ع

ـــه. ـــذي يخص ـــزء ال ـــن الج ـــق م ـــذا الح ـــاء ه إنه
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رابعًا: انتهاء حق الارتفاق.

المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة:

ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:

أ انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.	.

اجتماع العقارين المـُرتفَِقِ والمـُرتفََقِ به في يد مالك واحد.	.ب

ج ـــاق إذا 	. ـــق الارتف ـــود ح ـــه. ويع ـــق ب ـــق والمرتف ـــن المرتف ـــع العقاري ـــر وض ـــبب تغ ـــتعماله بس ر اس ـــذُّ تع

ـــه. ـــا كان علي ـــع إلى م ـــاد الوض ع

د نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.	.

ـــاء 	.ه ـــع الأعب ـــق م ـــدودة لا تتف ـــدة مح ـــاء فائ ـــق، أو بق ـــار المرتف ـــاق للعق ـــق الارتف ـــن ح ـــرض م زوال الغ

ـــه. الواقعـــة عـــى العقـــار المرتفـــق ب

المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة:

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة )عشر( سنوات.

المادة الثامنة عشرة بعد السبعمائة:

يقَطـــع انتفـــاعُ أحـــد الـــركاء عـــى الشـــيوع بحـــق الارتفـــاق مـــرورَ الزمـــن المانـــع مـــن ســـاع الدعـــوى 

ـــه  ـــركاء يجعل ـــد ال ـــة أح ـــوى لمصلح ـــاع الدع ـــدم س ـــدة ع ـــان م ـــف سري ـــا أن وق ـــركاء، ك ـــي ال ـــة باق لمصلح

موقوفـًــا لمصلحـــة باقيهـــم.        
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«الباب الثاني»

الحقوق العينية التبعية.

«القسم الثالث»

الحقوق العينية
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المادة التاسعة عشرة بعد السبعمائة:

تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها.
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«أحكام ختامية»
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»الفصل الأول«

قواعد كلية

المادة العشرون بعد السبعمائة:

دون إخـــال بمـــا تقـــي بـــه المـــادة )الأولى( مـــن هـــذا النظـــام، تطبـــق القواعـــد الـــواردة في هـــذه المـــادة 

بالقـــدر الـــذي لا تتعـــارض فيـــه مـــع النصـــوص النظاميـــة، مـــع مراعـــاة طبيعتهـــا والـــروط والاســـتثناءات 

ـــي: ـــا، وه ـــكل منه ـــة ب الخاص

القاعدة الأولى:

الأمور بمقاصدها.

القاعدة الثانية:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

القاعدة الثالثة:

العادة مُحَكَّمة.

القاعدة الرابعة:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

القاعدة الخامسة:

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

القاعدة السادسة:

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
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القاعدة السابعة:

اليقين لا يزول بالشك.

القاعدة الثامنة:

الأصل بقاء ما كان على ما كان.

القاعدة التاسعة:

الأصل براءة الذمة.

القاعدة العاشرة:

الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.

القاعدة الحادية عشرة:

الأصل في الصفات العارضة العدم.

القاعدة الثانية عشرة:

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

القاعدة الثالثة عشرة:

لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.

القاعدة الرابعة عشرة:

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

القاعدة الخامسة عشرة:

لا عبرة بالظن البين خطؤه.
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القاعدة السادسة عشرة:

الضرر يزال.

القاعدة السابعة عشرة:

الضرر لا يزال بمثله.

القاعدة الثامنة عشرة:

يدُفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.

القاعدة التاسعة عشرة:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

القاعدة العشرون:

م المانع. إذا تعارض المانع والمقتضي قدُِّ

القاعدة الحادية والعشرون:

المشقة تجلب التيسير.

القاعدة الثانية والعشرون:

الضرورات تقدر بقدرها.

القاعدة الثالثة والعشرون:

الاضطرار لا يبُطل حق الغير.

القاعدة الرابعة والعشرون:

الأصل في الكلام الحقيقة.
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القاعدة الخامسة والعشرون:

إعمال الكلام أولى من إهماله.

القاعدة السادسة والعشرون:

ا أو دلالة. المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصًّ

القاعدة السابعة والعشرون:

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

القاعدة الثامنة والعشرون:

التابع تابع.

القاعدة التاسعة والعشرون:

يغُتفر في التوابع ما لا يغُتفر في غيرها.

القاعدة الثلاثون:

يغُتفر في البقاء ما لا يغُتفر في الابتداء.

القاعدة الحادية والثلاثون:

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

القاعدة الثانية والثلاثون:

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

القاعدة الثالثة والثلاثون:

على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
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القاعدة الرابعة والثلاثون:

الخراج بالضمان.

القاعدة الخامسة والثلاثون:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

القاعدة السادسة والثلاثون:

إذا زال المانع عاد الممنوع.

القاعدة السابعة والثلاثون:

ما ثبت لعذر يزول بزواله.

القاعدة الثامنة والثلاثون:

الساقط لا يعود.

القاعدة التاسعة والثلاثون:

ر الأصل يصُار إلى البدل. إذا تعذَّ

القاعدة الأربعون:

من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.

القاعدة الحادية والأربعون:

الجهل بالحكم ليس عذرًا.
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»الفصل الثاني«

العمل بهذا النظام

المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة:

ـــدة الرســـمية، ويلُغـــي كل  ـــخ نـــره في الجري ـــا مـــن تاري ـــن( يومً ـــة وثمان ـــذا النظـــام بعـــد مـــي )مائ يعُمـــل به

ـــا يتعـــارض معـــه مـــن أحـــكام. م
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«فهرس المحتوى»
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«فهرس المحتوى»

فهرس المحتوى

5 الباب التمهيدي.

6 الفصل الأول: تطبيق النظام.

6 المادة )1(: تحديد المسائل الخاضعة لهذا النظام.

6 المادة )2(: طريقة حساب المدد والمواعيد.

6 الفصل الثاني: الأشخاص.

6 الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية.

6 المادة )3(: تحديد بداية حياة الإنسان ونهايتها.	

7 المادة )4(: النصوص المنظمة للمفقود والغائب.	

7 المادة )5(: النصوص المنظمة لأسماء الأشخاص وجنسياتهم.

7 المادة )6(: التمييز بين القرابة المباشرة وغير المباشرة.	

7 المادة )7(: اعتبارات تحديد درجة القرابة.	

7 المادة )8(: ضابط الموطن.	

7 المادة )9(: تحديد موطن التجارة أو المهنة.	

8 المادة )10(: تحديد موطن عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب.	

8 المادة )11(: الموطن المختار.	

8 المادة )12(: ضابط تحديد الأهلية الكاملة وسن الرشد.	

8 المادة )13(: تحديد انعدام الأهلية والتمييز.

8 المادة )14(: تحديد ناقصوا الأهلية.	

9 المادة )15(: أحكام الولاية.	
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9 المادة )16(: حظر النزول عن الأهلية أو التعديل فيها.	

9 الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية.

9 المادة )17(: تحديد الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية.	

9 المادة )18(: حقوق الشخص المعنوي وخصائصه.

10 الفصل الثالث: الأشياء والأموال.

10 المادة )19(: محل الحقوق المادية.	

10 المادة )20(: محل المال.	

11 المادة )21(: التمييز بين الأشياء المثلية والقيمية.

11 المادة )22(: تحديد ماهية العقار. 

11 المادة )23(: تحديد ماهية الأشياء القابلة للاستهلاك. 

11 المادة )24(: الأحكام المنظمة للمال العام. 

12 الفصل الرابع: أنواع الحق.

12 المادة )25(: محل الحق المالي. 

12 المادة )26(: أنواع الحقوق العينية. 

12 المادة )27(: الحقوق غير المادية. 

13 الفصل الخامس: استعمال الحق.

13 المادة )28(: استعمال الحق.

13 المادة )29(: التعسف في استعمال الحق.

14 الفسم الأول: الالتزامات )الحقوق الشخصية(.

14 الباب الأول: مصادر الالتزام.

15 الفصل الأول: العقد.	
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15 المادة )30(: الأحكام الخاصة بالعقود. 

15 المادة )31(: نشوء العقد. 

15 الفرع الأول: أركان العقد.

15 أولً: الرضى.

15 المادة )32(: تحديد ماهية الرضى. 

15 1. التعبير عن الإرادة.	

15 المادة )33(: تحديد ماهية الإيجاب والقبول. 

16 المادة )34(: دلائل الإيجاب. 

16 المادة )35(: العدول عن الإيجاب.	

16 المادة )36(: أحوال سقوط الإجاب.	

17 المادة )37(: دلائل القبول. 	

17 المادة )38(: مكان انعقاد العقد. 	

17 المادة )39(: ضوابط انعقاد العقد في المزايدات. 	

17 المادة )40(: القبول في عقود الإذعان. 	

17 المادة )41(: الأثار المترتبة على التفاوض. 	

18 المادة )42(: المسائل الجوهرية المعتبرة لمطابقة القبول للإيجاب.	

18 المادة )43(: الوعد الملزم. 	

18 المادة )44(: العربون.	

18 المادة )45(: طبيعة الاتفاق الإطاري.	

19 المادة )46(: حكم الإحالة إلى وثيقة نموذجية. 	

19 2. أهلية المتعاقدين.	
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19 المادة )47(: أهلية التصرف. 

19 المادة )48(: الحجر على عديمو الأهلية. 

19 المادة )49(: حكم تصرفات الصغير. 

19 المادة )50(: التمييز بين تصرفات الصغير النافعة والضارة. 	

20 المادة )51(: الإذن للصغير في التصرف. 	

20 المادة )52(: حكم تصرفات المعتوه والمجنون. 	

20 المادة )53(: حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة.	

20 المادة )54(: الولاية والوصاية. 

20 المادة )55(: حكم تصرفات الأولياء والأوصياء. 	

20 المادة )56(: إخفاء نقص الأهلية بالطرق الاحتيالية. 

21  3. عيوب الرضى.

21 المادة )57(: إبطال العقد لوجود غلط جوهري. 	

21 المادة )58(: وقت الاعتداد بغلط المتعاقد. 

21 المادة )59(: الغلط المادي. 	

21 المادة )60(: التمسك بالغلط. 

21 المادة )61(: التغرير. 

21 المادة )62(: الأثر المترتب على التغرير. 

22 المادة )63(: التغرير من غير المتعاقدين. 

22 المادة )64(: ماهية الإكراه. 

22 المادة )65(: وسائل الإكراه. 

22 المادة )66(: تقدير الإكراه.
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22 المادة )67(: طلب ابطال العقد.

22 المادة )68(: دعوى الغبن. 

23 المادة )69(: الأثار المترتبة على غبن عديم الأهلية وناقصها. 

23 ثانيًا: المحل والسبب.

23 المادة )70(: تحديد محل الالتزام. 

23 المادة )71(: الأشياء المحظور اعتبارها محلً للتعامل. 

23 المادة )72(: اشتراطات محل الالتزام. 

24 المادة )73(: أحوال تحديد المحكمة لمقدار المحل وجودته. 

24 المادة )74(: الشروط التي يتضمنها العقد. 

24 المادة )75(: الباعث غير المشروع. 	

24 المادة )76(: العقد غير المسبب. 	

25 الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه.	

25 أولً: حق الإبطال.	

25 المادة )77(: الحق في طلب الإبطال. 	

25 المادة )78(: سقوط الحق في طلب الإبطال. 	

25 المادة )79(: دعوى الإبطال. 	

25 المادة )80(: إجازة العقد الباطل.	

26 ثانياً: البطلان.	

26 المادة )81(: التمسك بالبطلان. 	

26 ثالثاً: آثار إبطال العقد وبطلانه.	

26 المادة )82(: أثر حالتي إبطال العقد أو بطلانه. 	
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26 المادة )83(: أثر حالتي إبطال العقد أو بطلانه بالنسبة لناقص الأهلية. 	

26 المادة )84(: بطلان جزء من العقد. 

26 المادة )85(: حكم توفر أركان عقد صحيح من العقد الباطل. 	

27 المادة )86(: حكم الاحتجاج ببطلان العقد تجاه الخلف الخاص. 

27 الفرع الثالث: النيابة في التعاقد.

27 المادة )87(: التعاقد بالنيابة. 

27 المادة )88(: حدود النيابة. 

27 المادة )89(: اعتبار شخص النائب في عيوب الرضا. 

28 المادة )90(: إضافة العقد إلى الأصيل. 	

28 المادة )91(: إخفاء صفة النيابة.	

28 المادة )92(: أثر انتهاء النيابة عند التعاقد. 

28 المادة )93(: تعاقد النائب مع نفسه. 

28 الفرع الرابع: آثار العقد.

28 المادة )94(: نقض العقد أو تعديله. 	

29 المادة )95(: تنفيذ العقد. 

29 المادة )96(: إتمام العقد بطريق الإذعان.

29 المادة )97(: مدى تأثر العقد بالظروف الاستثنائية.	

29 المادة )98(: آثار العقد بالنسبة للخلف الخاص. 	

30 المادة )99(: آثار العقد بالنسبة للغير. 	

30 المادة )100(: التعهد بإلزام الغير بأمر معين. 	

30 المادة )101(: التعاقد لمصلحة الغير. 
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30 المادة )102(: نقض الاشتراط. 

31 المادة )103(: الاشتراط لمصلحة شخص مستقبلي. 	

31 الفرع الخامس: تفسير العقد.

31 المادة )104(:تفسير عبارات العقد. 

31 الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه.

31 أولً: الإقالة.	

31 المادة )105(: إقالة العقد. 	

32 ثانياً: خيار الشرط.	

32 المادة )106(: اشتراط الخيار في العدول عن العقد.	

32 ثالثاً: الإخلال بالالتزام.	

32 المادة )107(: دعوى الفسخ. 	

32 المادة )108(: جواز الاتفاق على الفسخ دون اللجوء للقضاء. 

32 المادة )109(: اشتراط سلامة المحل لانعقاد عقود المعاوضات. 

33 رابعًا: استحالة التنفيذ	

33 المادة )110(: أحوال انفساخ العقد من تلقاء نفسه.

33 خامسًا: آثار فسخ العقد وانفساخه.	

33 المادة )111(: الآثار الرجعية لفسخ العقد أو انفساخه. 	

33 المادة )112(: الاعتداد بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص من عدمه. 

33 المادة )113(: استمرار شرط الالتزام بالتسوية والسرية بفسخ العقد. 

34 سادسًا: الدفع بعدم التنفيذ.	

34 المادة )114(: ضابط الامتناع عن التنفيذ. 	
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34 الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة.	

34 المادة )115(: الالتزام بالإرادة المنفردة. 

34 المادة )116(: الأحكام السارية على الإرادة المنفردة. 	

34 المادة )117(: الوعد بجائزة. 	

35 الفصل الثالث: الفعل الضار.	

35 المادة )118(: المسؤولية عن الفعل الضار. 	

35 المادة )119(: استقلال المسؤولية المدنية عن الجنائية.	

35 الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله.	

35 المادة )120(: التعويض جراء الفعل الضار. 	

35 المادة )121(: مباشرة الفعل الضار. 	

36 المادة )122(: اشتراط التمييز للمسؤولية عن الفعل الضار. 	

36 المادة )123(: الضرر الحاصل نتيجة الدفاع عن النفس. 	

36 المادة )124(: وقوع الضرر نتيجة تفادي ضرر أكبر محدقاً. 	

36 المادة )125(: أثر القوة القاهرة في عدم المسؤولية عن الضرر.

36 المادة )126(: مسؤولية الموظف العام. 

37 المادة )127(: المسؤولية التضامنية عن الفعل الضار. 

37 المادة )128(: سقوط الحق في التعويض. 	

37 الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الغير.	

37 المادة )129(: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. 

38 الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء.

38 المادة )130(: المسؤولية الناشئة عن حراسة الحيوان. 	
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38 المادة )131(: المسؤولية الناشئة عن حراسة العقارات. 

38 المادة )132(: المسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء. 	

38 المادة )133(: التدابير المباح استخدامها عن التهديد بضرر معين. 	

38 المادة )134(: حراسة الأشياء. 	

39 المادة )135(: قيود استعمال الحق. 	

39 الفرع الرابع: التعويض عن الضرر.	

39 المادة )136(: ضابط التعويض. 	

39 المادة )137(: تحديد الضرر الملزم للتعويض. 	

39 المادة )138(: الضرر المعنوي. 

40 المادة )139(: تقدير التعويض. 	

40 المادة )140(: التلف الجسيم نتيجة الفعل الضار. 	

40 المادة )141(: سلطة المحكمة عند تعذر تقدير التعويض. 	

40 المادة )142(: تعويض الضرر الواقع على النفس.	

40 المادة )143(: معاد سماع دعوى التعويض. 	

41 الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب.	

41 المادة )144(: أثر الإثراء بدون سبب مشروع. 	

41 الفرع الأول: دفع غير المستحق.	

41 المادة )145(: حكم استلام الأشياء غير المستحقة.

41 المادة )146(: استراد غير المستحق. 	

41 المادة )147(: أحوال حظر استرداد غير المستحق. 

42 المادة )148(: الأثر المترتب على توافر حسن النية من عدمها عند استرداد غير المستحق. 
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42 المادة )149(: حكم انعدم أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق. 

42 الفرع الثاني: الفضالة.	

42 المادة )150(: تحديد ماهية الفضالة. 	

42 المادة )151(: ضابط تحقق الفضالة. 	

42 المادة )152(: خضوع تصرفات الفضولي لأحكام الوكالة. 	

42 المادة )153(: وجوب إتمام الفضولي لعمله. 	

43 المادة )154(: مسؤولية الفضولي عن الضرر الناشئ عن خطئه. 	

43 المادة )155(: مسؤولية الفضولي عن تصرفات المعهود إليه. 	

43 المادة )156(: التزام الفضولي. 	

43 المادة )157(: ضابط تحدد صفة الفضولي واستحقاقه الأجر من عدمه. 	

43 المادة )158(: موت الفضولي. 	

44 الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى.	

44 المادة )159(: معاد سماع دعوى الإثراء بلا سبب، ودعوى دفع غير المستحق، ودعوى الفضالة. 

44 الفصل الخامس: النظام.	

44 المادة )160(: تحديد الالتزامات الخاضعة لهذا النظام. 	

45 الباب الثاني: آثار الالتزام.

46 المادة )161(: التنفيذ الجبري. 	

46 المادة )162(: تعذر التنفيذ الجبري. 	

46 المادة )163(: الالتزام القائم ديانة. 	

46 الفصل الأول: التنفيذ العيني.	

46 المادة )164(: جبر المدين على التنفيذ العيني. 	
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46 المادة )165(: تعلق الحق بشيء معين بالنوع.

47 المادة )166(: ضوابط الالتزام بقل الحق وتسليمه.	

47 المادة )167(: أحكام الالتزام بعمل. 

47 المادة )168(: التمييز بين الالتزام بالمحافظة على الشيء وتحقيق غاية. 

47 المادة )169(: الالتزام بالامتناع عن العمل.

48 الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض.

48 المادة )170(: استحالة التنفيذ العيني. 	

48 المادة )171(: الأثر المترتب على التأخر في تنفيذ الالتزام. 	

48 المادة )172(: حكم اشتراك الدائن بخطئه في إحداث الضرر. 	

48 المادة )173(: أحكام إعفاء المدين من التعويض والمسؤولية.	

49 المادة )174(: تحمل المدين تبعة القوة القاهرة. 	

49 المادة )175(: اشتراط إعذار المدين لاستحقاق التعويض. 

49 المادة )176(: حالات الإعفاء من الإعذار. 

49 المادة )177(: وسيلة الإعذار. 	

49 المادة )178(: جواز الاتفاق على مقدار التعويض في العقد. 	

50 المادة )179(: الأحكام المتعلقة بالتعويض الاتفاقي. 

50 المادة )180(: أحوال تقدير المحكمة للتعويض. 	

50 الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام.

50 المادة )181(: ضمانات المدين للوفاء بديونه. 	

51 الفرع الأول: استعمال الدائن حقوق مدينه )الدعوى غير المباشرة(.

51 المادة )182(: حق الدائن في استعمال حقوق مدينه.	
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51 الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه.	

51 المادة )183(: منع نفاذ تصرفات المدين. 

52 المادة )184(: التخلص من دعوى منع نفاذ التصرف. 	

52 المادة )185(: التواطؤ في تفضيل دائن على آخر. 	

52 المادة )186(: دعوى الإحاطة. 

52 المادة )187(: الأثر المترتب على القضاء بعدم نفاذ تصرف المدين. 	

52 المادة )188(: مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف.	

53 المادة )189(: العقد الصوري. 	

53 المادة )190(: حكم ستر العقد الحقيق بالعقد الصوري. 	

53 الفرع الثالث: حبس المال.	

53 المادة )191(: الامتناع عن الوفاء. 	

53 المادة )192(: الانفاق على ملك الغير. 	

54 المادة )193(: أثر الحق في الحبس. 	

54 المادة )194(: عدم أولوية الحابس في استيفاء حقه. 	

54 المادة )195(: انقضاء الحق في الحبس.	

54 الفرع الرابع: الإعسار.	

54 المادة )196(: إعسار المدين. 	

55 الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام.

56 الفصل الأول: الشرط والأجل.	

56 الفرع الأول: الشرط.	

56 المادة )197(: التعليق على شرط. 
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56 المادة )198(: الشرط الباطل. 

56 المادة )199(: تعليق الشرط على أمر غير مشروع. 

56 المادة )200(: الشرط الواقف. 	

56 المادة )201(: نفاذ الالتزام المعلق على شرط. 

57 المادة )202(: الشرط الفاسخ. 

57 المادة )203(: تحقق الشرط.	

57 الفرع الثاني: الأجل.

57 المادة )204(: الالتزام المضاف إلى آجل. 

57 المادة )205(: سقوط الحق في الآجل. 

58 المادة )206(: تعجيل الوفاء بالدين. 	

58 المادة )207(: حلول الدين بموت المدين. 	

58 المادة )208(: سلطة المحكمة عند سقوط حق المدين في الآجل. 	

58 المادة )209(: الاتفاق على الوفاء حين ميسرة. 	

58 الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام.	

58 المادة )210(: الالتزام التخييري. 	

59 المادة )211(: الالتزام البدلي. 	

59 الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام	

59 الفرع الأول: تضامن الدائنين.	

59 المادة )212(: التضامن بين الدائنين. 	

59 المادة )213(: أحقية المدين في الاعتراض على مطالبة الدائنين.	

60 المادة )214(: حكم استيفاء أحد الدائنين المتضامنين. 	



212الفهرس

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

60 المادة )215(: الوفاء لأي من الدائنين المتضامنين. 

60 المادة )216(: براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين. 

60 المادة )217(: حكم قيام أحد الدائنين المتضامنين بعمل مضر. 	

60 المادة )218(: حالة انقسام الدين. 

61 الفرع الثاني: الدين المشترك.	

61 المادة )219(: حكم اتحاد سبب الدين. 

61 المادة )220(: حكم مطالبة الشريك بحصته في الدين المشترك.

61 المادة )221(: أثر قبض أحد الشركاء حصته في الدين. 	

61 الفرع الثالث: تضامن المدينين.	

61 المادة )222(: ضابط التضامن بين المدينين. 	

62 المادة )223(:  ضابط تحقق التضامن بين المدينين. 	

62 المادة )224(: أثر وفاء أحد المدينين المتضامنين للدين. 	

62 المادة )225(: أحقية الدائن في مطالبة كل الدائنين المتضامنين أو أحدهما.

62 المادة )226(:  الاحتجاج بالمقاصة.

62 المادة )227(: حكم انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة. 	

63 المادة )228(: حكم براءة الدائن لأحد المدينين المتضامنين. 	

63 المادة )229(: أحوال رجوع أحد الدائنين المتضامنين على المدين. 	

63 المادة )230(: عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين. 	

63 المادة )231(: مسؤولية المدين المتضامن عن فعله. 	

64 المادة )232(: ضابط قيام المدين المتضامن بالصلح. 	

64 المادة )233(: إقرار أحد المدينين المتضامنين. 	
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64 المادة )234(: أحوال وفاء أحد المدينين المتضامنين بأكثر من حصته.

65 الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام.	

65 المادة )235(: حظر تقسيم الالتزام. 	

65 المادة )236(: تعدد المدينين في الدين غير القابل للانقسام. 	

65 المادة )237(: تعدد الدائنون في الدين غير القابل للانقسام. 	

66 الباب الرابع: انتقال الالتزام.

67 الفصل الأول: حوالة الحق.	

67 المادة )238(: إحالة المدين حقه لشخص آخر. 	

67 المادة )239(: اشتراطات صحة الحوالة. 	

67 المادة )240(: نفاذ الحوالة. 

67 المادة )241(: كيفية انتقال الحق بالحوالة. 	

67 المادة )242(: التمييز بين الحوالة بعوض وبدون عوض. 	

68 المادة )243(: عدم ضمان المحُيل يسار المدين. 

68 المادة )244(: رجوع المحال له بالضمان. 

68 المادة )245(: الدفوع التي يجوز التمسك بها تجاه المحُال له. 	

68 المادة )246(: تعدد الحوالة. 	

68 المادة )247(: الحوالة الغير نافذة. 	

69 الفصل الثاني: حوالة الدين.	

69 المادة )248(: تحديد ماهية حوالة الدين. 	

69 المادة )249(: انعقاد حوالة الدين. 

69 المادة )250(: شروط نفاذ حوالة الدين. 	
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69 المادة )251(: الأثر المترتب على انتقال الدين لذمة المحال عليه. 

69 المادة )252(: ضمانات الدين المحال به. 	

70 المادة )253(: الدفوع التي يجوز التمسك بها تجاه المحُال. 	

70 المادة )254(: ضمان يسار المحال عليه. 	

70 الفصل الثالث: التنازل عن العقد.	

70 المادة )255(: جواز التنازل عن العقد. 	

70 المادة )256(: الآثار المترتبة على التنازل عن العقد. 	

71 المادة )257(: الاحتجاج بالدفوع المتعلقة بالدين. 	

71 المادة )258(: الآثار المترتبة على إبراء ذمة المتنازل من عدمه. 	

72 الباب الخامس: انقضاء الالتزام.

73 الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء.	

73 الفرع الأول: طرفا الوفاء.	

73 المادة )259(: الأشياء التي يجوز الوفاء بها. 	

73 المادة )260(: اشتراطات صحة الوفاء. 	

73 المادة )261(: وفاء دين الغير. 	

74 المادة )262(: الآثار المترتبة عن وفاء دين الغير. 	

74 المادة )263(: الآثار المترتبة على الحلول. 	

74 المادة )264(: وفاء المدين في مرض موته. 	

74 المادة )265(: أحوال الوفاء للدائن أو نائبه. 	

75 الفرع الثاني: رفض الوفاء.	

75 المادة )266(: رفض الدائن الوفاء المعروض عليه. 	
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75 المادة )267(: إعذار الدائن. 	

75 المادة )268(: اشتراطات صحة العرض. 

75 المادة )269(: الحكم إذا كان محل الوفاع سريع الفساد. 	

76 المادة )270(: أحوال الاكتفاء بالإيداع أو ما يقوم مقامه.	

76 المادة )271(: نفقات العرض والإيداع.	

76 الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته.	

76 المادة )272(: محل الوفاء.	

76 المادة )273(: الوفاء الجزئي.

77 المادة )274(: تعدد الديون.	

77 المادة )275(: التمييز بين الوفاء الفوري والوفاء على التراخي.	

77 المادة )276(: سلطة المحكمة في تحديد آجل الوفاء.	

77 المادة )277(: مكان الوفاء.

78 المادة )278(: نفقات الوفاء.	

78 المادة )279(: حالة إيداع الدين لدى الجهة المختصة.	

78 الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء.	

78 الفرع الأول: الوفاء البديل.	

78 المادة )280(: الوفاء ببديل الدين.	

79 الفرع الثاني: المقاصة.	

79 المادة )281(: المقاصة حال اختلاف سبب الدين.

79 المادة )282(: النزول عن المقاصة.	

79 المادة )283(: جواز تمسك المدين بالمقاصة.	
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79 المادة )284(: انقضاء الدين بالمقاصة. 	

79 المادة )285(: تخلف شروط المقاصة. 	

80 المادة )286(: تعارض المقاصة مع حقوق الغير. 	

80 المادة )287(: المقاصة والوديعة. 	

80 المادة )288(: سقوط الدين بالتقادم لا يمنع وقوع المقاصة.	

80 المادة )289(: حالة عدم جواز التمسك بضمانات الحق.

80 الفرع الثالث: اتحاد الذمة.	

80 المادة )290(: اجتماع صفة الدائن والمدين في شخص واحد.  	

81 المادة )291(: زوال اجتماع صفتي الدائن والمدين. 	

81 الفصل الثالث : انقضاء الالتزام دون الوفاء به.	

81 الفرع الأول : الإبراء.	

81 المادة )292(: إبراء الدائن. 	

81 المادة )293(: خضوع الإبراء لأحكام التبرعات. 

82 الفرع الثاني : استحالة التنفيذ.	

82 المادة )294(: انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ. 	

82 الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن )التقادم المانع من سماع الدعوى(.	

82 المادة )295(: تقادم الدعوى. 	

82 المادة )296(: أحوال تقادم الدعوى. 	

83 المادة )297(: أحوال تقادم سماع الدعوى على المنكر.	

83 المادة )298(: مدة عدم سماع الدعوى. 

83 المادة )299(: بداية سريان مدة تقادم الدعوى. 	
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83 المادة )300(: وقوف سريان مدة عدم سماع الدعوى.	

83 المادة )301(: عدم سماع الدعوى حال تعدد الدائنين. 

84 المادة )302(: انقطاع مدة تقدم الدعوى. 	

84 المادة )303(: آثر انتقال الحق إلى الخلف على قطع مدة تقادم الدعوى. 

84 المادة )304(: تجديد مدة تقادم الدعوى بعد انقطاعها. 	

84 المادة )305(: الأحكام المتعلقة بمدة تقادم الدعوى.	

84 المادة )306(: سلطة المحكمة في القضاء بعدم سماع الدعوى.	

85 القسم الثاني: العقود المسماة.

85 الباب الأول: العقود الواردة على الملكية.

86 الفصل الأول: عقد البيع.	

86 المادة )307(: تحديد ماهية عقد البيع. 	

86 الفرع الأول: المبيع والثمن.	

86 المادة )308(: شروط البيع. 	

86 المادة )309(: البيع بالعينة. 	

86 المادة )310(: البيع بشرط التجربة. 	

87 المادة )311(: سقوط حق المشتري في الفسخ. 	

87 المادة )312(: تعلق البيع على شرط التجربة. 	

87 المادة )313(: تقدير الثمن. 	

87 المادة )314(: مكان تقدير الثمن. 	

87 المادة )315(: عدم تحديد ثمن البيع. 

87 المادة )316(: حالة تحديد الثمن بناءً على رأس المال. 	
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88 المادة )317(: الثمن في البيع المعُجل. 	

88 الفرع الثاني: آثار عقد البيع.	

88 أولً: التزامات البائع.	

88 المادة )318(: الآثار المترتبة على انعقاد البيع. 

88 المادة )319(: التزام البائع بنقل الملكية. 

88 المادة )320(: تعليق نقل الملكية. 

89 المادة )321(: التزامات البائع. 

89 المادة )322(: شمول التسليم للمبيع وملحقاته. 

89 المادة )323(: أحكام نقص مقدار المبيع وزيادته. 

89 المادة )324(: كيفية تسليم المبيع. 

90 المادة )325(: حيازة المشتري للمبيع تعُد تسليمً. 

90 المادة )326(: حالات تسليم المبيع. 

90 المادة )327(: التزام المشتري بالثمن عند هلاك المبيع بفعله.

90 المادة )328(: هلاك المبيع أو جزء منه بفعل البائع. 

90 المادة )329(: هلاك المبيع قبل التسليم. 

91 المادة )330(: ضمان عدم التعرض وسلامة المبيع. 

91 المادة )331(: دعوى استحقاق المبيع. 

91 المادة )332(: حق المشتري في الضمان. 

91 المادة )333(: تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق. 

92 المادة )334(: رجوع المشتري على البائع بالثمن. 

92 المادة )335(: استحقاق المبيع.
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92 المادة )336(: الأثر المترتب على استحقاق المبيع لغير المشتري. 

92 المادة )337(: إعفاء البائع من الضمان. 

93 المادة )338(: سلامة المبيع من العيوب.

93 المادة )339(: أحوال عدم ضمان البائع للعيوب.

93 المادة )340(: حالات اعتبار المشتري راضيًا بالعيب.

94 المادة )341(: آثار رضاء المشتري بالعيب.

94 المادة )342(: ظهور عيب في جزء من مبيع متعدد الأجزاء.

94 المادة )343(: إعفاء البائع من ضمان العيب.

94 المادة )344(: دعوى ضمان العيب.

95 ثانيًا: التزامات المشتري.	

95 المادة )345(: التزام المشتري بإداء الثمن.

95 المادة )346(: حبس البائع للمبيع.

95 المادة )347(: تسليم المبيع قبل أداء الثمن.

95 المادة )348(: مكان أداء الثمن.

96 المادة )349(: دعوى استحقاق المبيع.

96 المادة )350(: عدم الوفاء في موعد الاستحقاق.

96 المادة )351(: مكان تسلم المبيع.

96 المادة )352(: نفقات الوفاء بالثمن.

97 الفرع الثالث : البيع في مرض الموت.	

97 المادة )353(: مرض الموت.

97 المادة )354(: بيع المريض.
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97 المادة )355(: نفاذ بيع المريض.

98 الفرع الرابع : بيع النائب لنفسه.	

98 المادة )356(: حظر شراء النائب لنفسه.

98 المادة )357(: إتمام شراء النائب لنفسه.

98 الفرع الخامس : بيع الحقوق المتنازع فيها.	

98 المادة )358(: الفئات المحظور عليها شراء الحقوق المتنازع عليها.

99 الفرع السادس : بيع ملك الغير.	

99 المادة )359(: حكم بيع ملك الغير.

99 المادة )360(: الجهل بعدم ملكية المبيع للبائع.

99 الفصل الثاني : عقد المقايضة.	

99 المادة )361(: تحديد ماهية المقايضة.

99 المادة )362(: المقايض بائعًا ومشترياً في آن واحد.

99 المادة )363(: خروج المقايضة عن طبيعتها.

100 المادة )364(: نفقات عقد المقايضة.

100 المادة )365(: خضوع المقايضة لأحكام عقد البيع.

100 الفصل الثالث : عقد الهبة.	

100 الفرع الأول : إنشاء عقد الهبة.	

100 المادة )366(: تحديد ماهية عقد الهبة.

100 المادة )367(: اشتراطات الواهب.

101 المادة )368(: التمييز بين هبة المنقول والعقار.

101 المادة )369(: عدم نفاذ عقد الهبة.
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101 المادة )370(: هبة الدين.

101 المادة )371(: هبة الشريك حصته في المال الشائع.

101 الفرع الثاني : آثار عقد الهبة.	

101 المادة )372(: ضمان استحقاق الموهوب.

102 المادة )373(: الهبة المشروطة.

102 المادة )374(: تعلق الموهوب بحق عيني.

102 المادة )375(: نفقات عقد الهبة.

102 الفرع الثالث: الرجوع في الهبة.	

102 المادة )376(: رجوع الواهب في الهبة.

103 المادة )377(: سقوط حق الرجوع في الهبة.

103 المادة )378(: استرداد الموهوب وثماره.

103 المادة )379(: أحوال حظر استرداد عين الموهوب.

103 المادة )380(: عدم استحقاق قيمة الموهوب.

104 المادة )381(: هلاك الموهوب.

104 الفصل الرابع : عقد القرض.	

104 المادة )382(: تحديد ماهية عقد القرض.

104 المادة )383(: شرط انعقاد القرض.

104 المادة )384(: شروط المقترض. 

104 المادة )385(: الزيادة في رد القرض.

105 المادة )386(: عدم ضمان الاستحقاق والعيوب.

105 المادة )387(: تعين أجل القرض.
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105 المادة )388(: تعذر رد مثل القرض.

105 المادة )389(: مكان وفاء القرض.

105 المادة )390(: نفقات الوفاء بالقرض.

106 الفصل الخامس : عقد الصلح.	

106 المادة )391(: تحديد ماهية عقد الصلح.

106 المادة )392(: أهلية التصالح.

106 المادة )393(: صلح الصغير.

106 المادة )394(: محل التصالح.

106 المادة )395(: الصلح على حق مجهول.

107 المادة )396(: الصلح عن الحقوق.

107 المادة )397(: الصلح على تأجيل الدين.

107 المادة )398(: الصلح على الحقوق المتبادلة.

107 المادة )399(: عوض الصلح.

107 المادة )400(: تفسير عبارات التنازل.

107 المادة )401(: أثار عقد الصلح.

108 المادة )402(: حدود الصلح.

108 الفصل السادس : عقد المسابقة.	

108 المادة )403(: تحديد ماهية عقد المسابقة.

108 المادة )404(: محل عقد المسابقة.

108 المادة )405(: المسابقة بين فريقين.

108 المادة )406(: بطلان الاتفاق على قمار.
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109 الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة.

110 الفصل الأول : عقد الإيجار.	

110 الفرع الأول :  إنشاء عقد الإيجار.	

110 المادة )407(: تحديد ماهية عقد الإيجار. 

110 المادة )408(: محل الإيجار.

110 المادة )409(: أسس تقدير الأجرة.

110 المادة )410(: تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها.

111 المادة )411(: زيادة ونقصان الوحدات المؤجرة.

111 المادة )412(: بداية مدة الإيجار.

111 المادة )413(: عدم تعين مدة الإيجار.

111 المادة )414(: إضافة عقد الإيجار لأجل مستقبل.

111 المادة )415(: انتهاء مدة الإيجار. 

112  الفرع الثاني : التزامات المؤجر.	

112 المادة )416(: التزام المؤجر بالتسليم.

112 المادة )417(: الامتناع عن التسليم.

112 المادة )418(: ملحقات العين المؤجرة.

112 المادة )419(: الإصلاحات الضرورية.

113 المادة )420(: هلاك المأجور هلاكًا كليًا.

113 المادة )421(: هلاك المأجور هلاكًا جزئيًا.

113 المادة )422(: إحداث إنشاءات وإصلاحات في العين المؤجرة.

113 المادة )423(: التعرض للمستأجر.
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114 المادة )424(: ضمان عدم التعرض. 

114 المادة )425(: ضمان العيوب.

114 المادة )426(: أثر العيوب على الانتفاع.

114 المادة )427(: بطلان الاتفاق على الاعفاء من ضمان التعرض أو العيب.

114 المادة )428(: بيع الأجور.

115 الفرع الثالث : التزامات المستأجر.	

1115 المادة )429(: التزام أداء الأجرة.

115 المادة )430(: المحافظة على المأجور.

115 المادة )431(: استعمال المأجور.

115 المادة )432(: إحداث تغيير في المأجور.

116 المادة )433(: صيانة المأجور.

116 المادة )434(: حضر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية.

116 المادة )435(: برد المأجور.

116 المادة )436(: المحدثات في العين المؤجرة.

117 المادة )437(: الإيجار من الباطن.

117 المادة )438(: قيود التأجير او التنازل للغير.

117 المادة )439(: تنازل المستأجر عن العقد.

117 الفرع الرابع : انتهاء عقد الإيجار.	

117 المادة )440(: أحكام انقضاء عقد الإيجار.

118 المادة )441(: موت أحد المتعاقدين.

118 المادة )442(: فسخ عقد الإيجار.
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118 الفرع الخامس : إيجار الأرض للزراعة.	

118 المادة )443(: تعين ما يزرع في الأرض الزراعية.

119 المادة )444(: حظر إيجار الأرض الزراعية إيجارًا منجزاً.

119 المادة )445(: إيجار الأرض المشغولة.

119 المادة )446(: يشمل إيجار الأرض الزراعية ملحقاتها.

119 المادة )447(: الإيجار دون تعيين جنس المزروع.

119 المادة )448(: انتهاء مدة إيجار الأرض الزراعية.

119 المادة )449(: صيانة الأرض الزراعية.

120 المادة )450(: حالات طلب إسقاط الأجرة.

120 الفصل الثاني : عقد الإعارة.	

120 الفرع الأول : إنشاء عقد الإعارة.	

120 المادة )451(: تحديد ماهية عقد الإعارة.

120 المادة )452(: القبض.

121 المادة )453(: تعين أجل وغرض الإعارة.

121 الفرع الثاني : آثار عقد الإعارة.	

121 المادة )454(: المسؤولية عن الضرر والعيب.

121 المادة )455(: حفظ الشيء المعار.

121 المادة )456(: نفقات الشيء المعار.

122 المادة )457(: الإعارة غير المقيدة.

122 المادة )458(: التصرف في الشيء المعار.

122 الفرع الثالث : انتهاء عقد الإعارة.	



226الفهرس

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

122 المادة )459(: موت المعير أو المستعير. 

122 المادة )460(: انقضاء الأجل المتفق عليه.

123 الباب الثالث: العقود الواردة على العمل.

124 الفصل الأول : عقد المقاولة.	

124 المادة )461(: تحديد ماهية عقد المقاولة.

124 المادة )462(: محل التزام المقاول.

124 الفرع الثاني: التزامات المقاول.	

124 المادة )463(: التزامات المقاول باشتراطات رب العمل.

125 المادة )464(: نفقات إنجاز العمل.

125 المادة )465(: ضوابط إنجاز العمل.

125 المادة )466(: إخلال المقاول.

125 المادة )467(: هلاك الشيء أو تلفه.

126 الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل.	

126 المادة )468(: التزام رب العمل بالتسلم من المقاول.

126 المادة )469(: التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر.

126 المادة )470(: حالة تحلل رب العمل من العقد.

127 المادة )471(: حالة طلب المقاول زيادة الأجر.

127 المادة )472(: أجرة المثل.

127 الفرع الرابع: المقاولة من الباطن.	

127 المادة )473(: إسناد العمل لمقاول من الباطن.

128 المادة )474(: تبعية المقاول من الباطن في المطالبة بحقوقه.
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128 الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة.	

128 المادة )475(: انتهاء المقاولة.

128 المادة )476(: أثر وجود عذر طارئ.

128 المادة )477(: العجز عن إتمام تنفيذ العمل.

128 المادة )478(: حالات فسخ عقد المقاولة.

129 الفصل الثاني : عقد العمل.	

129 المادة )479(: الأحكام المنظمة لعقد العمل.

129 الفصل الثالث : عقد الوكالة.	

129 الفرع الأول : إنشاء عقد الوكالة.	

129 المادة )480(: تحديد ماهية عقد الوكالة.

130 المادة )481(: أنواع الوكالة.

130 المادة )482(: الالفاظ التي تصح بها الوكالة.

130 المادة )483(: الوكالة الخاصة.

130 المادة )484(: الوكالة في أعمال الإدارة.

130 المادة )485(: الإجازة اللاحقة للتصرف.

130 الفرع الثاني :التزامات الوكيل.	

130 المادة )486(: التزام الوكيل بالتصرف في حدود الوكالة.

131 المادة )487(: التمييز بين الوكالة بأجر وبدون أجر.

131 المادة )488(: تتعدد الوكالات.

131 المادة )489(: أحوال قيام الوكيل بتوكيل غيره.

132 المادة )490(: الشراء بأكثر من ثمن المثل.
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132 المادة )491(: حكم شراء الوكيل الشيء المعين بالذات لنفسه.

132 المادة )492(: غبن الوكيل.

132 المادة )493(: رجوع الوكيل على الموكل.

132 المادة )494(: تعين ثمن المبيع للوكيل.

133 المادة )495(: شراء الوكيل لنفسه ما وكل في بيعه.

133 المادة )496(: بيع الوكيل مال موكله بثمن مؤجل.

133 المادة )497(: تقديم حساب عن الوكالة.

133 الفرع الثالث: التزامات الموكل.	

133 المادة )498(: التزام الموكل بأداء أجر الوكيل.

133 المادة )499(: التزام الوكيل برد نفقات الوكالة للوكيل. 

134 المادة )500(: مسؤولية الموكل عما يصيب الوكيل من ضرر.

134 المادة )501(: خضوع الوكالة لأحكام النيابة في التعاقد.

134 الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة.	

134 المادة )502(: انتهاء الوكالة بإنجاز العمل.

134 المادة )503(: عزل الوكيل.

134 المادة )504(: تعويض الوكيل.

135 المادة )505(: تخلي الوكيل عن الوكالة.

135 الفصل الرابع: عقد الإيداع.	

135 الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع.	

135 المادة )506(: تحديد ماهية عقد الإيداع.

135 المادة )507(: أجر المودع لديه.
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136 المادة )508(: كيفية انعقاد الإيداع بدون أجر.

136 الفرع الثاني: التزامات المودع لديه.	

136 المادة )509(: حفظ الوديعة.

136 المادة )510(: إيداع المودع لديه لدى الغير.

136 المادة )511(: استعمال المودع لديه للوديعة.

137 الفرع الثالث: التزامات المودع.

137 المادة )512(: وقت أداء الأجر المتفق عليه.

137 المادة )513(: نفقة حفظ الوديعة.

137 المادة )514(: نفقات رد الوديعة.

138 الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع.	

138 المادة )515(: وقت استرداد الوديعة.

138 المادة )516(: انقضاء أجل الإيداع.

138 الفصل الخامس: عقد الحراسة.	

138 المادة )517(: تحديد ماهية عقد الحراسة.

138 المادة )518(: تعيين الحارس.

139 المادة )519(: ضوابط حراسة المال من قِبل حارسين.

139 المادة )520(: التزامات الحارس وحقوقه.

139 المادة )521(: حفظ الأموال المعهودة للحارس.

139 المادة )522(: تصرف الحارس في الأموال المعهودة إليه.

139 المادة )523(: معلومات تنفيذ المهمة.

139 المادة )524(: إنفاق الحارس على العمل المسند إليه.
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139 المادة )525(: أجر الحارس.

140 المادة )526(: تبرع الحارس بالقيام بالمهمة.

140 المادة )527(: انتهاء عقد الحراسة.

141 الباب الرابع: عقود المشاركة.

142 المادة )528(: ضوابط عقود المشاركة.

142 الفصل الأول: عقد الشركة.	

142 الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة.	

142 المادة )529(: تحديد ماهية عقد الشركة.

143 المادة )530(: حصص الشريك.

143 المادة )531(: محل الشركة.

143 المادة )532(: تحديد حصة الشريك.

143 المادة )533(: تطبيق أحكام البيع في حال كانت الحصة حق ملكية أو حق عيني.

144 الفرع الثاني: آثار عقد الشركة.	

144 المادة )534(: تقسيم الأرباح وتوزيع الخسائر.

144 المادة )535(: حظر تحديد نسبة الربح بمبلغ معين.

144 المادة )536(: طريقة توزيع الأرباح.

144 المادة )537(: تعين مدير للشركة.

145 المادة )538(: الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.   

145 المادة )539(: التزامات مدراء الشركة.

145 المادة )540(: هبة مال الشركة أو إقراضه.

145 المادة )541(: حجز الشريك جزء من أموال الشركة. 
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145 المادة )542(: استيفاء دين دائن الشريك.

146 المادة )543(: ديون الشركة.

146 الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة.	

146 المادة )544(: انقضاء الغرض الذي من أجله أنشت الشركة.

146 المادة )545(: الانسحاب من الشركة.

147 المادة )546(: إخراج الشريك من الشراكة.

147 المادة )547(: موت أحد الشركاء.

147 المادة )548(: انتهاء الشراكة في حق أحد الشركاء.

147 المادة )549(: تصفية أموال الشراكة.

148 الفصل الثاني: عقد المضاربة.	

148 الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة.	

148 المادة )550(: ماهية عقد المضاربة.

148 المادة )551(: محل المضاربة.

148 الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة.	

148 المادة )552(: التزام رب المال.

149 المادة )553(: التزام المضارب.

149 المادة )554(: معلومات أعمال المضاربة.

149 المادة )555(: تقيد عقد المضاربة بالزمان والمكان من عدمه.

149 المادة )556(: خلط مال المضاربة أو تسليمه للغير.

150 المادة )557(: الملتزم بتحمل نقص المال.

150 المادة )558(: تحديد نصيب أطراف المضاربة من الربح.
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150 المادة )559(: حكم اشتراط مبلغ محدد من الربح.

151 المادة )560(: موعد استحقاق الربح.

151 الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة.	

151 المادة )561(: انقضاء عقد المضاربة.

151 المادة )562(: التمييز بين أحكام عقد المضاربة محدد المدة وغير محدد المدة.

152 المادة )563(: آثار انتهاء عقد المضاربة.

152 المادة )564(: رد مال المضاربة.

152 المادة )565(: انتهاء المضاربة بالموت.

153 الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج.	

153 الفرع الأول: أحكام عامة.	

153 المادة )566(: تحديد ماهية عقد المشاركة في الناتج.

153 المادة )567(: التزامات رب العمل.

153 المادة )568(: استحقاق الناتج ورد الأصل.

154 المادة )569(: إبطال عقد المشاركة في الناتج.

154 المادة )570(: انتهاء عقد المشاركة في الناتج.

154 الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية.	

154 المادة )571(: تحديد ماهية عقد المشاركة الزراعية.

154 المادة )572(: تقديم الغراس.

155 المادة )573(: تقدير الناتج.

155 المادة )574(: مدة عقد المشاركة الزراعية.

155 المادة )575(: امتناع العامل عن إتمام العمل.
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155 المادة )576(: موعد استحقاق الناتج.

155 المادة )577(: فسخ عقد المشاركة الزراعية.

156 الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين.

157 الفصل الأول: عقد الكفالة.	

157 الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة.	

157 المادة )578(: ماهية عقد الكفالة.

157 المادة )579(: انعقاد الكفالة.

157 المادة )580(: اشتراطات صحة الكفالة.

157 المادة )581(: محل الكفالة. 

158 المادة )582(: أحوال الكفالة.

158 المادة )583(: ما تصح به الكفالة.

158 المادة )584(: مبلغ الكفالة.

158 الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة.	

158 المادة )585(: الكفالة المطلقة.

158 المادة )586(: الكفالة المؤجلة. 

159 المادة )587(: الكفالة المؤقتة.

159 المادة )588(: براءة ذمة الكفيل.

159 المادة )589(: حلول الدين.

159 المادة )590(: إجراءات التصفية.

159 المادة )591(: رجوع الدائن على المدين.

160 المادة )592(: طلب التجريد.
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160 المادة )593(: انقضاء الكفالة.

160 المادة )594(: توثيق الدين بضمان عيني.

160 المادة )595(: تعدد الكفلاء.

160 المادة )596(: تضامن الكفلاء.

160 المادة )597(: رجوع الكفيل على المدين.

161 المادة )598(: وفاء الكفيل للدين.

161 المادة )599(: الآثار المترتبة على وفاء الدين كله أو بعضه. 

161 المادة )600(: الصلح على أقل من الدين.

161 المادة )601(: إعلام المدين للكفيل بأسباب انقضاء الدين أو بطلانه.

161 المادة )602(: تعدد المدينين.

162 الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة.	

162 المادة )603(: براءة ذمة المدين تبرء ذمة الكفيل.

162 المادة )604(: استيفاء مقابل الدين بشيء أخر.

162 المادة )605(: إحالة المدين أو الكفيل للدائن على آخر.

162 المادة )606(: أثر موت الكفيل على عقد الكفالة.

162 الفصل الثاني: عقد التأمين.	

162 المادة )607(: الأحكام المنظمة لعقد التأمين.

163 القسم الثالث: الحقوق العينية.

163 الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية.

164 الفصل الأول: حق الملكية.	

164 الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية.



الفهرس 235

منسق نظام المعاملات المدنية

www.elmokhtarlaw.com Info@elmokhtarlaw.com

164 أولً: نطاق الحق.	

164 المادة )608(: ماهية حق الملكية.

164 المادة )609(: محل حق الملكية.

164 المادة )610(: نزع الملكية.

165 ثانيًا: قيود الملكية.

165 المادة )611(: قيود استعمال الحق.

165 المادة )612(: تعلق حق الغير بالملك.

165 المادة )613(: الغلو في استعمال الحق.

165 المادة )614(: الحائط المشترك.

165 المادة )615(: نفقات تعلية الحائط المشترك.

166 المادة )616(: هدم الحائط.

166 المادة )617(: الشرط المانع من التصرف.

166 المادة )618(: صحة الشرط المانع من التصرف.

167 ثالثاً: الملكية الشائعة وقسمتها.	

167 المادة )619(: الملكية الناتجة من الشراكة على الشيوع.

167 المادة )620(: حقوق الشريك في الملك.

167 المادة )621(: إدارة المال الشائع.

167 المادة )622(: اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع.

168 المادة )623(: تعديل الغرض الذي أعد له المال الشائع.

168 المادة )624(: أحقية الشريك في اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ المال.

168 المادة )625(: نفقات إدارة المال الشائع.
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168 المادة )626(: اتفاق الشركاء على القسمة.

168 المادة )627(: القسمة القضائية.

169 المادة )628(: امتناع الشركاء القسمة.

169 المادة )629(: اعتراض دائن الشريك على قسمة المال.

169 المادة )630(: ظهور دين بعد قسمة التركة.

169 المادة )631(: نقض القسمة الاتفاقية.

170 المادة )632(: استحقاق المقسوم أو جزء منه.

170 المادة )633(: ملكية المتقاسم في المال الشائع.

170 المادة )634(: قسمة المهايأة.

170 المادة )635(: المهايأة الزمنية والمكانية.

170 المادة )636(: خضوع المهايأة لأحكم عقد الإيجار.

171 المادة )637(: الاتفاق على المهايأة.

171 المادة )638(: طلب القسمة أثناء سريان المهايأة.

171 المادة )639(: أثر الموت على عقد المهايأة.

171 رابعًا: ملكية الوحدات العقارية.	

171 المادة )640(: أحكام ملكية الوحدات العقارية.

172 الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية.	

172 أولً: إحراز المباحات.	

172 المادة )641(: أسباب الملكية.

172 المادة )642(: المعادن وملحقاتها.

172 المادة )643(: عقارات الدولة.
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172 ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية.	

172 المادة )644(: الملكية الناتجة عن التعويض عن المال.

172 المادة )645(: الملكية بالإرث.

173 المادة )646(: ملكية المال الموصي به.

173 المادة )647(: التبرع في مرض الموت.

173 المادة )648(: التصرفات التي تأخذ حكم الوصية.

173 ثالثاً: الالتصاق.	

173 المادة )649(: ملكية صاحب الأرض لما علاها أو كان في باطنها.

173 المادة )650(: البناء بمواد مملوكة للغير.

174 المادة )651(: البناء أو الغراس في أرض مملوكة للغير.

174 المادة )652(: الإحداث على أرض الغير بحسن نية.

174 المادة )653(: التعدي بحسن نية على الأرض الملاصقة.

174 المادة )654(: اتصال منقولين لمالكين مختلفين.

175 رابعًا: العقد.	

175 المادة )655(: انتقال الملكية بالعقد.

175 المادة )656(: انتقال ملكية الشيء المحدد بالذات أو النوع.

175 المادة )657(: إجراءات انتقال الملكية.

175 خامسًا: الشفعة.	

175 المادة )658(: ماهية الشفعة.

175 المادة )659(: تعدد الشفعاء.

175 المادة )660(: شراء ما تصح الشفعة فيه.
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176 المادة )661(: ثبوت الشفعة.

176 المادة )662(: اشتراطات حق الشفعة.

176 المادة )663(: الحالة التي لا تسقط فيها الشفعة بالموت.

176 المادة )664(: تجزئة الشفعة.

176 المادة )665(: حالات عدم أحقية الشفعة.

176 المادة )666(: حالات سقوط الشفعة.

177 المادة )667(: دعوى الشفعة.

177 المادة )668(: المدعى عليه في دعوى الشفعة.

177 المادة )669(: وقت ثبوت الشفعة.

177 المادة )670(: حلول الشفيع محل المشتري في جميع الحقوق والالتزامات.

177 المادة )671(: زيادة المشفوع بفعل المشتري.

178 المادة )672(: نفاذ تصرفات المشتري من عدمه.

178 الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية.	

178 المادة )673(: تحديد ماهية الحيازة.

178 المادة )674(: حيازة المنقول.

178 المادة )675(: الحيازة بحسن نية.

179 المادة )676(: مسؤولية الحائز سيء النية. 

179 المادة )677(: النفقات الضرورية والنافعة والكمالية.

179 المادة )678(: التعويض عن الحيازة.

180 الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية.	

180 الفرع الأول: حق الانتفاع.	
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180 المادة )679(: تحديد ماهية حق الانتفاع.

180 المادة )680(: اكتساب حق الانتفاع.

180 المادة )681(: حقوق المنتفع.

180 المادة )682(: ثمار الشيء المنتفع به.

181 المادة )683(: التزامات المنتفع.

181 المادة )684(: نفقات حفظ الشيء المنتفع به.

181 المادة )685(: العناية اللازمة لحفظ الشيء المنتفع به.

181 المادة )686(: هلاك الشيء المنتفع به.

182 المادة )687(: إعلام المالك.

182 المادة )688(: حكم موت المنتفع قبل رد المنقولات الاستهلاكية.

1821 المادة )689(: انتهاء حق الانتفاع.

182 المادة )690(: الآثار المترتبة على انتهاء حق الانتفاع.

183 المادة )691(: أحوال هلاك الشيء المنتفع به.

183 المادة )692(: تنازل المنتفع عن حق الانتفاع.

183 المادة )693(: دعوى المطالبة بحق الانتفاع.

183 الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى.	

183 المادة )694(: محل حق الانتفاع.

183 المادة )695(: حق الاستعمال وحق السكنى.

184 المادة )696(: التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى.

184 المادة )697(: الأحكام الخاصة بحق الاستعمال وحق السكنى. 

184 الفرع الثالث: حق الوقف.	
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184 المادة )698(: حق الوقف.

184 الفرع الرابع: حق الارتفاق.	

184 أولً: إنشاء حق الارتفاق.	

184 المادة )699(: ماهية حق الارتفاق.

184 المادة )700(: اكتساب حق الارتفاق.

185 المادة )701(: انتقال حق الارتفاق.

185 ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق. 	

185 المادة )702(: حق المرور.

185 المادة )703(: حق المرور في العقار المجاور.

185 المادة )704(: روي الأرض من المسيل الطبيعي.

185 المادة )705(: حكم الانتفاع بمجرى الماء المملوك للغير.

185 المادة )706(: جدول الماء المشترك.

186 المادة )707(: حق المجرى.

186 المادة )708(: تعمير المجرى وإصلاحه.

186 المادة )709(: حق مالك الأرض المنخفضة في بناء سد عليها من عدمه.

186 المادة )710(: الضرر المترتب على إجراء مسيل في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص.

186 ثالثاً: آثار حق الارتفاق.

186 المادة )711(: الأحكام المنظمة لحق الارتفاق.

187 المادة )712(: نفقات الأعمال اللازمة لحق الارتفاق.

187 المادة )713(: تصرفات مالك العقار المرتفق به.

187 المادة )714(: تجزئة العقار المرتفق به.
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187 المادة )715(: طلب انهاء حق الارتفاق.

188 رابعًا: انتهاء حق الارتفاق.	

188 المادة )716(: حالات انتهاء حق الارتفاق.

188 المادة )717(: دعوى المطالبة بحق الارتفاق.

188 المادة )718(: قطع الانتفاع بحق الارتفاق.

189 الباب الثاني: الحقوق العينية التبعية.

199 المادة )719(: الحقوق العينة التبعية.

191 أحكام ختامية.

192 الفصل الأول: قواعد كلية.	

192 المادة )720(: القواعد الكلية المقررة نظاميًا.

192 القاعدة الأولى.

192 القاعدة الثانية.

192 القاعدة الثالثة.

192 القاعدة الرابعة.

192 القاعدة الخامسة.

192 القاعدة السادسة.

193 القاعدة السابعة.

193 القاعدة الثامنة.

193 القاعدة التاسعة.

193 القاعدة العاشرة.

193 القاعدة الحادية عشرة.
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193 القاعدة الثانية عشرة.

193 القاعدة الثالثة عشرة

193 القاعدة الرابعة عشرة.

193 القاعدة الخامسة عشرة.

194 القاعدة السادسة عشرة.

194 القاعدة السابعة عشرة.	

194 القاعدة الثامنة عشرة.	

194 القاعدة التاسعة عشرة.	

194 القاعدة العشرون.

194 القاعدة الحادية والعشرون.	

194 القاعدة الثانية والعشرون.

194 القاعدة الثالثة والعشرون.

194 القاعدة الرابعة والعشرون.

195 القاعدة الخامسة والعشرون.	

195 القاعدة السادسة والعشرون.	

195 القاعدة السابعة والعشرون.	

195 القاعدة الثامنة والعشرون.	

195 القاعدة التاسعة والعشرون.	

195 القاعدة الثلاثون.	

195 القاعدة الحادية والثلاثون.

195 القاعدة الثانية والثلاثون.	
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195 القاعدة الثالثة والثلاثون.	

196 القاعدة الرابعة والثلاثون.

196 القاعدة الخامسة والثلاثون.	

196 القاعدة السادسة والثلاثون.

196 القاعدة السابعة والثلاثون.	

196 القاعدة الثامنة والثلاثون.	

196 القاعدة التاسعة والثلاثون.	

196 القاعدة الأربعون.

196 القاعدة الحادية والأربعون.	

197 الفصل الثاني: العمل بهذا النظام.	

197 المادة )721(: تاريخ سريان النظام.
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